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 ٣٢٧

   العملقانون الوقاية فى مبدأ
  "تحليلية دراسة"

 

  :ملخص عربى 

أكدت التطورات الراھنة فى النصوص القانونیة حقیقة أولیة ھي أن التعویض لا       
شرع        ستھدف الم ى ی ة الت ا الغای ة باعتبارھ ن الوقای ي ع ك   یُغن ن وراء تل ا م تحقیقھ

  .النصوص 

داً       ولعل اختلاف طبیعة المخاطر فى علاقات العمل أسبغ على الوظیفة الوقائیة بُع
ا      أكثر أھمیة، لا یمكن اختزالھ فى مجرد الالتزام بأداء عمل ، أو الامتناع عن عمل، وإنم

تم       امل ی ج ش س       ھو نھ ة تُ اذ تدابیراحترازی ة باتخ اطر المھنی ب المخ ھ تجن ى  بموجب اھم ف
  .مل على نحو مُنصف وعادلتحقیق السلامة الجسدیة والنفسیة والاقتصادیة للعا

ة      ة المھنی دأ الوقای ولقد أدرجت منظمة العمل الدولیة الأسس التى یقوم علیھا مب
فى معاییرھا الدولیة حتى وُصفت تلك المعاییر بأنھا بوصلة النجاة من تداعیات فیروس       

  .كورونا على سوق العمل  

ال   ) ١٣(على النحو ذاتھ ، كفلت المادة      و ق العم من الدستور المصري الحالي ح
ة ، وحظر       صحة المھنی سلامة وال فى الحمایة من مخاطر العمل وتوفیر شروط الأمن وال

  .فصلھم تعسفیا  

  -:وعلى ضوء ما تقدم یطرح البحث التساؤلات الآتیة 

دود      ما طبیعة ونطاق الحق فى الوقایة المھنیة؟ وماا   - ا ح ھ ؟ وم ضائي من لموقف الق
 التنظیم التشریعي لھ ؟

  ما طبیعة التزام صاحب العمل بحفظ السلامة البدنیة والعقلیة والاقتصادیة لعمالھ ؟  -

  ما طبیعة الدورالذى یؤدیھ العامل ومُمثلوه فى مجال الوقایة ؟ -



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

Abstract  

The prevention Principle is one of the most important 
principles in Employment law which ensures not only, risk 
management in health and safety but also, keep jobs. This study 
will examine the following questions: 

-What are the key features of a strategy to promote the 
prevention principle in Employment law? 

-Why trade unions should be involved in developing 
prevention principle in Employment relationships? 

We aim to provide answers to these question, by dividing 
the study two parts: 

Principles of Prevention for Health and Safety: This 
entails, for instance, reducing, assessing, eliminating the risks 
from Their Source, Swapping Out Dangerous Things with 
Safer or Less Dangerous Things and Creating a Coherent 
Comprehensive Prevention Strategy in the workplace. 

Principles of prevention for job security: This entails, for 
instance, skills development and lifelong learning by providing 
training as part of the skills development plan, which aims at 
ensuring that employees adapt to their workplace and maintain 
their ability to retain their jobs, particularly in light of 
technological developments and also set legal rules which 
guarantee before termination for economic reason that the 
employee keeps his job. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  مقدمة
 

أكدت التطورات الراھنة فى النصوص القانونیة حقیقة أولیة ھي أن التعویض لا       

ة      ا الغای ة باعتبارھ ن الوقای ي ع ك      یُغن ن وراء تل ا م شرع تحقیقھ ستھدف الم ى ی الت

  .النصوص 

ة        دأ الوقای ا مب وم علیھ ى یق س الت ة الأس ل الدولی ة العم ت منظم د أدرج   ولق

ة   ا الدولی ى معاییرھ ة ف لة    ) ١(المھنی ا بوص اییر بأنھ ك المع فت تل ى وُص   حت

                                                             
ل الدولی  ) ١( اییر العم ل      :ةمع ة العم ي منظم ین ف ل الأعضاء المنتخب ن قب دت م ة أع ي أدوات قانونی  ھ

وق    ) الحكومات ، وأصحاب العمل ، والعمال  (الدولیة ادئ والحق رض المب ، وھدف ھذه المعاییر ع
  .الاتفاقیات ، والتوصیات: الأساسیة فى العمل فمنھا

ل   ١٩٨١ لسنة ١٥٥اتفاقیة  -: انظر فى ھذا الشأن     ة العم  بشأن السلامة والصحة المھنیتین وبیئ
م  ١٩٨١ یونیھ ٣بتاریخ  ) ٦٧(الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي  المنعقد فى جنیف فى دورتھ    ل

   .تصدق كلا من مصر وفرنسا على ھذه الاتفاقیة حتى لحظة الانتھاء من كتابة البحث 
فى " الصحة "وم ھذه الاتفاقیة لایعنى تعبیر فى مفھ" منھا على أن   ) الثالثة  ( حیث نصت المادة    

ى         ة الت علاقتھا بالعمل مجرد عدم وجود مرض ، أو عجز فھو یشمل أیضاً العناصر البدنیة والعقلی
  .تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحیة فى العمل 

ادة         ة     (كما نصت الم ا الثالث ى فقرتھ ة ف ى أن  )الرابع ل د  " عل وم ك ذ     تق ة عضو بصیاغة وتنفی ول
ة          سیاسات  وطنیة بشأن السلامة المھنیة والصحة المھنیة  وبیئة العمل وبمراحعتھا بصورة دوری

ون ة  یك و الوقای سیاسة ھ ذه ال دف ھ ل أو     ھ ن العم ة ع صحیة الناتج رار ال وادث والأض ن الح  م
ا بیئة العمل إلى أقصى المتصلة بھ ،أو التى تقع أثناءه بالحد من أسباب المخاطر التى تنطوي علیھ

  .حد ممكن ومعقول 
ن   ٢٠٠٦ لسنة   ١٨٧اتفاقیة  رقم     صادرة ع  بشأن الإطار الترویجي للسلامة والصحة المھنیتین ال

اریخ   سعین بت سة والت ھ الخام ى دورت ف ف ى جنی د ف دولي المنعق ل ال ب العم ار ٣١مكت ایو / أی م
ا            ٢٠٠٦ ى الآن ، بینم ة حت ذه الاتفاقی اریخ     لم تصدق مصر على ھ سا بت دقت فرن وبر  ٢٥ص  أكت
٢٠١٤.  
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= 

  -:على أن ) ٣(نصت المادة 
  . تعزز كل دولة عضو بیئة عمل آمنة وصحیة عن طریق صیاغة سیاسة وطنیة لھذه الغایة -١
ق               -٢ ذا الح اء بھ ى الارتق ل عل حیة وتعم ة وص  تعزز كل دولة عضو حق العمال فى بیئة عمل آمن

  .على جمیع المستویات ذات الصلة 
تقوم كل دولة عضو عند صیاغة سیاستھا الوطنیة ،على ضوء الظروف والممارسات الوطنیة       -٣

من وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثیلاً لأصحاب العمل وللعمال ، بتعزیز المبادئ الأساسیة ، 
ة          اطر المھنی ن مصدرھا،      قبیل تقییم الأخطار أو  المخ ة م ار أو المخاطرالمھنی ة الأخط ، مكافح

  . للسلامة والصحة تشمل المعلومات والمشورة والتدریب قافة وقائیة وطنیةوضع ث
سنة  ١٠٩ رقم   اتفاقیة- ل         ٢٠١٩ ل الم العم ي ع رش ف ف والتح ى العن شأن القضاء عل ة    ب الاتفاقی

ى د  دولي  ف ل ال ؤتمر العم ن م صادرة ع ة  ال د المائ ة بع ھ الثامن ة) ورت ة المنظم ي ( مئوی  ٠١ف
ذا     لم تص  ٢٠١٩یونیھ  / حزیران دق مصر ، وفرنسا على ھذه الاتفاقیة حتى لحظة الانتھاء من ھ
 . البحث 

ادة   ى أن ) ٩(نصت الم ل أن    عل حاب العم ن أص ستلزم م وائح ت وانین ول ضو ق ة ع ل دول د ك تعتم
ھ   لمنع العنف والتحرش في عالم العملیتخذوا خطوات مناسبة تتناسب مع درجة مراقبتھا     ا فی ، بم

نوع الجنس ، ولاسیما أن یقوموا بقدر ما یكون ذلك معقولاً عملیا بما العنف والتحرش على أساس 
  : یلي

یھم،          ) ج( ال وممثل شاركة العم رش، بم ف والتح اطر العن یم مخ ار وتقی دابیر   تحدید الأخط اذ ت واتخ
  .للوقایة منھا ومكافحتھا

ى     ١٩٦٢ لسنة ١١٦التوصیة   ل ف ب العم ن مكت صادرة ع   بشأن تخفیض ساعات العمل لتوصیة ال
  ١٩٦٢ یونیھ ٦دورتھ السادسة والأربعین فى 

والتى نصت على أن تعطي الأولویة عند تنفیذ تدابیر التخفیض التدریجي لساعات العمل للصناعات 
ین ،          ال المعنی ى العم حیة عل اطر ص ل أو مخ ي ثقی دني ،أو ذھن د ب ى جھ وي عل ى تنط ن الت والمھ

  .وخاصة حین یتألف ھؤلاء من نساء وشباب 
ة          ولاشك أن    ا استخدمت آلی ل  ، كم ة للعام سلامة المھنی سین الصحة وال أنھ تح وقت العمل من ش

  .تخفیض وقت العمل فى بعض التشریعات المقارنة كبدیل لإنھاء علاقات العمل  
م   یة رق سنة ٦٦التوص ل      ١٩٨٢ ل احب العم ن ص ادرة م تخدام بمب اء الاس شأن إنھ یة   ب التوص

ى د      دولي  ف اریخ       الصادرة عن مكتب العمل ال ف  ت دة بجنی ستین المنعق ة وال ھ  الثامن ھ  ٢ورت  یونی
١٩٨٢    

ب   ینبغى أن تسعى كافة الأطراف المعنیة " على أن ) ١/ ١٩(والتى نصت فى المادة     ى تجن ، أو إل
ي      تخیفض حالات الإنھاء التي تحدث لأسباب ذات طابع اقتصادي أو تكنولوجي أو تنظیمي أو ھیكل
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 ٣٣١

  

  ) .١(النجاة من تداعیات فیروس كورونا على سوق العمل 

ال   ) ١٣( المادة  وعلى النحو ذاتھ ، كفلت     ق العم من الدستور المصري الحالي ح

ة ، وحظر       صحة المھنی سلامة وال فى الحمایة من مخاطر العمل وتوفیر شروط الأمن وال

  .فصلھم تعسفیا  

احیتین         وتبدو أھمیة دراسة مبدأ الوقایة فى قانون العمل كموضوع للبحث فى الن

  : الأتیتین

  :الناحیة العلمیة –أولاً 

ر            اختلا - داً أكث ة بُع ة الوقائی ى الوظیف بغ عل ل أس ات العم ى علاق ف طبیعة المخاطر ف

أھمیة، لا یمكن اختزالھ فى مجرد الالتزام بأداء عمل ، أو الامتناع عن عمل، وإنما     

ساھم        ھو نھج شامل یتم   ة تُ اذ تدابیراحترازی ة باتخ اطر المھنی ب المخ ھ تجن بموجب

                                                             
= 

ن إضرار بكفاءة تشغیل المؤسسة أو المنشأة أو الھیئة ، وإلى تخفیف أو مثیل ، ما أمكن ذلك ، دو
  .الآثار السیئة على العامل أو على العمال المعنیین نتیجة لھذه الأسباب 

الصادرة عن مكتب العمل الدولي  فى   بشأن  خدمات الصحة المھنیة ١٩٨٥ لسنة ١٧١التوصیة  
  ١٩٨٥ یونیھ ٧دورتھ الحادیة والسبعین فى 

  أساسیادورًا وقائیا ى أكدت على أنھ ینبغى أن یكون دور أقسام الصحة المھنیة الت
م  یة رق سنة ٢٠٥التوص شأن ٢٠١٧ ل ى     ب درة عل سلام والق ل ال ن أج ق م ل اللائ ة والعم العمال

د              سادسة بع ھ ال د دورت ث عق ف، حی ي جنی دولي  ف ل ال ب العم ن مكت الصمود التوصیة الصادرة ع
   ٢٠١٧یونیھ /  حزیران٥المائة في 

ن                ة م فھا وسیلة للوقای ة، بوص ة الاجتماعی دابیر الحمای والتى أكدت على ضرورة وضع وتعزیز ت
  .الأزمات وإتاحة الانتعاش وبناء القدرة على الصمود

(1) ILO : ILO Standards and COVID-19 (coronavirus), 29 May 2020 - 
Version 2.1 
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سیة و    سدیة والنف سلامة الج ق ال ى تحقی صادیة للعاف صف   الاقت و مُن ى نح ل عل م

  ). ١(وعادل 

رار                لال إق ن خ سى م شرع الفرن ھ الم ة  (وھو ما تنبھ ل دأ الوقای اراً   ) مب صبح معی لی

ل      احب العم ى ص ین عل ى یتع دابیر الت ة الت شروعیة كاف دى م ھ م ن خلال اس م یُق

  .إتخاذھا فى مشروعھ 

ى         - ة عل تھ الإیجابی ن انعكاس ضلاً ع ى ف لبى      كان للتطور التقن ر س ل، أث ات العم علاق

ن            ك التحولات م ن تل نجم ع على حق العامل فى الاستقرار الوظیفى؛ بسبب ما قد ی

سبب           ل لل ن العام تغناء ع ل للاس احب العم ا ص ضطر معھ د ی ائف، ق اء للوظ إلغ

  .الاقتصادى

ل              ات العم اء علاق ة لإنھ صوص المنظم ائى للن ابع الوق یم الط ا لتقی الأمر الذى دفعن

  .ادىللسبب الاقتص

  :الناحیة العملیة–ثانیاً 

سي              شرع الفرن ا الم ى وجھھ دابیر الت ان الت ى بی ت الدراسة عل ع حرص فى الواق

لاً         دأ مح ذا المب ن ھ صوب تحقیق وتعزیز مبدأ الوقایة فى علاقات العمل  لدرجة جعلت م

  .لالتزامات متبادلة بین صاحب العمل وعمالھ على السواء

  -: إلى وعلى ضوء ما تقدم تھدف الدراسة

 بیان طبیعة ونطاق الحق فى الوقایة المھنیة والموقف القضائي منھ وحدود التنظیم -

 .التشریعي لھ 

                                                             
(1) Cass . Soc. 11 mars 2015, n° 13-18.603 : Bulletin 2015, V, n° 43. 
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سلامة البد            -  ظ ال ل بحف احب العم زام ص ة الت صادیة    توضیح طبیع ة والاقت ة والعقلی نی

  . لعمالھ

  .بیان طبیعة الدورالذى یؤدیھ العامل ومُمثلوه فى مجال الوقایة  -

ز              التأكید ع  - املة لتعزی ؤثرة وش ة وم ات قوی ى وضع ألی ة ف ات العمالی لى دور النقاب

  .مبدأ الوقایة فى علاقات العمل 

  :منھج الدراسة 

حرصنا فى ھذا البحث أن یكون منھجنا ھو المنھج التحلیلى المقارن، وذلك على    

صر    -اعتبار أنھ یھتم بتحلیل النصوص القانونیة        سا أم م ى فرن ى  - سواءً ف وف عل   للوق

ل                     ث بتحلی اھتم البح ة، ف ة الإنتاجی ى العملی ین طرف وازن ب ق الت ى تحقی مدى ملاءمتھا ف

مضمون وحدود الوقایة المھنیة من المخاطر الصحیة والاقتصادیة ، وحقوق وضمانات      

  .العامل فى ھذا النطاق

ضائیة،         ام الق ة والأحك صوص القانونی ى الن یة عل صفة أساس ث ب ز البح  ورك

بل   ا سُ شف منھ ة ،    لیست ة والجماعی ل الفردی ات العم ى علاق ة  ف ة المھنی ل الوقای تفعی

  .وكذلك الأحكام التى كان یجب أن یتضمنھا لولا إغفال المشرع لھا

سى؛ لنتعرف                  ره الفرن صر بنظی ى م ائم ف انونى الق ة الوضع الق تم بمقارن كما اھ

  .على مدى فاعلیة الحق فى الوقایة المھنیة فى كلٍّ من النظامین

  :راسة خطة الد

  :على ضوء ما تقدم رأینا أن نعالج الدراسة من خلال الخطة الأتیة 

  .التنظیم القانونى للحق فى الوقایة فى علاقات العمل: الفصل الأول

  .الوقایة المھنیة من المخاطر الصحیة : المبحث الأول 
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  .الوقایة المھنیة من المخاطر الاقتصادیة : المبحث الثاني 

  .ود وضمانات مبدأ الوقایة فى علاقات العمل حد: الفصل الثانى 

  .الوقایة المھنیة فى علاقات العمل الفردیة : المبحث الأول 

 الوقایة المھنیة فى علاقات العمل الجماعیة: المبحث الثاني 
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  الفصل الأول
  التنظيم القانونى للحق فى الوقاية فى علاقات العمل

  

ة المھن    دأ الوقای سي مب شرع الفرن ل الم شكل     كف ل ب انون العم ى ق ھ ف ة ونظم ی

ل      ١٩٩١ دیسمبر ٣١تدریجي  ، إذ جاء قانون      احب العم ى ص رة  –لیفرض عل  لأول م

س موضوعیة ، وأ               – اً لأس شروعھ وفق ى م ة ف اطر المھنی صل   التزامًا بتقییم المخ لا ینف

  .)١(تقییمھا عن واقعھا  

ة المھن        ى الوقای اره حق   ووُصف ھذا الالتزام بأنھ حجر الأساس للحق ف ة باعتب ا ی

  ). ٢( یؤمن لكل عامل حیاة یطئمن إلیھا اجتماعیا واقتصادیا

                                                             
(1) Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le 

code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques 
professionnels et portant transposition de directives européennes 
relatives à la santé et à la sécurité du travail (1) 

(2) Article L4121-3du code du travail Modifié par LOI n°2014-873 du 4 
août 2014 - art. 20  
“L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, 
évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris 
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, 
des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le 
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la 
définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient 
compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du 
sexe. 
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de 
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production 
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 ٣٣٦

م  اءث شورج وفمبر ٥ من یم  ٢٠٠١ ن ة لتقی ة فردی داد وثیق شروعات بإع ة الم زم كاف  لُیل

  )١(المخاطر المھنیة ، وتحدیثھا مرة على الأقل سنویا 

  )٢(-:على أن تتضمنن تلك الوثیقة تحلیلاً موضوعیا لما یأتي 

                                                             
= 

garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans 
l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de 
l'encadrement. 
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises 
pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à 
jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 
onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des 
organisations professionnelles concernées. 

(1) Article R4121-2  du code du travail Création Décret n°2008-244 du 7 
mars 2008 - art. (V) 
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est 
réalisée: 
1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une 
information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans 
une unité de travail est recueillie. 

(2) Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un 
document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et 
modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil 
d'Etat) 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  .المخاطر المھنیة على مستوى كل وحدة من وحدات المشروع) أ(

ت         واء أكان ة س ا للمخاطرالمھنی سي تعریفً شرع الفرن ضع الم م ی ة   ل   ، أم مادی
  ).٢(،أم اقتصادیة ) ١(نفسیة 

ة   وذلك ب   ؛ ولكنھ اكتفى بالنص على ضرورة تقییمھا      صائص الجوھری إبراز الخ
 ، أو البیولوجیة الناتجة عن الأنشطة أو المستخدمة في ، أو العومل الكیمیائیة    للمعدات  

ة      (عملیات التصنیع ، وظروف العمل       ساعات المتقطع ي ، وال ل اللیل ن   ...) العم ي م والت
  )٣(المحتمل أن تسبب ضررًا للسلامة البدنیة أو العقلیة للعمال

                                                             
(1) Cassation sociale, 6 février 2019 N° de pourvoi: 17-28877 Non publié au 

bulletin Cassation"  Le fait pour l’employeur de ne pas répertorier les 
risques psychosociaux au sein du document unique d'évaluation des 
risques avant l'intervention de l'inspection du travail caractérise un 
manquement à son obligation de sécurité. 

(2) Cass.Soc ,25  février 1992 , N° de pourvoi : 89-41.634Bulletin 1992 V N° 
122 p. 74” L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de 
travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de 
leurs emplois. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'un employeur 
licencie un salarié en supprimant un poste de responsable du fichier 
client informatique, tout en engageant au même moment une facturière, 
et qui fait ressortir que le salarié licencié aurait pu être reclassé dans 
cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le 
licenciement ne repose pas sur un motif économique. 

(3) Article R230-1 du code du travail Création Décret n°2001-1016 du 5 
novembre 2001 - art. 1 () JORF 7 novembre 2001 
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les 
résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des 
travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III 
(a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des 
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 ٣٣٨

  .على السلامة المھنیة تأثیر تلك المخاطر) ب(

د   ال المُعر  بتحدی سبة العم سھم ؛       ن اً لجن یھم طبق ا عل ا ، وتأثیرھ ین لھ وة ض كخط

  .تمھیدیة لاتخاذ تدابیر وقائیة ملائمة تضمن سلامتھم  وتحسین ظروف عملھم  

  .التدابیر المُقترحة لتجنب المخاطر، أو على الأقل التخفیف من آثارھا ) ج(

د    ٢٠٢١ أغسطس  ٢صدر قانون    ة  لیؤك صحة المھنی  بشأن تعزیز الوقایة فى ال

ضاً                  أن ال أی و العم ا ممثل ة، وإنم ة المھنی ن الوقای ده ع سؤولاً وح یس م ل ل  صاحب العم
                                                             

= 
risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de 
l'établissement. 
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de 
toute décision d'aménagement important modifiant les conditions 
d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième 
alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire 
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est 
recueillie. 
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, 
cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée 
pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 236-4. 
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à 
la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués 
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur 
sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. 
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur 
ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des 
organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de 
l'article L. 231-2. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ى             شروعات الت ى الم ة ف اطر المھنی حیث یحق للجنة الاجتماعیة والاقتصادیة تقییم المخ

  )١(یعمل بھا ما لا یقل عن خمسین عاملا على النحو الذى سیرد ذكره تفصیلاً لاحقًا 

ذا ال اد ھ ا أع سمیة كم انون ت ة  ق دمات الوقای صبح خ ة لتُ صحة المھنی دمات ال خ

  .المھنیة لتأكید دورھا الوقائي فى علاقات العمل 

سامن  " وفیما یتعلق بالوقایة المھنیة من المخاطر الاقتصادیة جاء قانون          " ریب

شرع     ٢٠١٥ أغسطس   ١٧بتاریخ      بشأن الحوار الاجتماعي والعمالة  لیؤكد حرص الم

شارة ممثل       ى است شروع  ،       الفرنسي عل الي للم صادي والم شأن الوضع الاقت ال ب ى العم

  ). ٢ (لتجنب الإنھاء للسبب الاقتصادىوإجراءات الوقایة التي یتوخاھا صاحب العمل 

ب        انون بموج ذا الق ام ھ " وتجدر الإشارة إلى أنھ قد تم تعدیل جزء كبیر من أحك

ت   والتى عدلت مختلف الھیئات التمثیلی٢٠١٧عام " مراسیم ماكرون    ة للعمال التى كان

ساریة فى ذلك الوقت لدمجھا فى جھة واحدة ، والمعروفة حالیًا باسم اللجنة الاجتماعیة  

  ) . ٣(والاقتصادیة 

انون    اء ق م ج اریخ  " الخمري  " ث سطس ٨بت وار   ٢٠١٦ أغ دیث الح شأن تح  ب
ان           سي ك  الاجتماعي والمسارات المھنیة لیدخل إصلاحات عمیقة على قانون العمل الفرن

ل               ات العم اء علاق صادى لإنھ سبب الاقت الاً لل ر اكتم انوني أكث ف ق ا وضع تعری من أھمھ

                                                             
(1) LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé 

au travail (1) JORF n°0178 du 3 août 2021 
(2) LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l'emploi (1) JORF n°0189 du 18 août 2015"Loi Rebsamen " 
(3) le CSE, instance représentative obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2020 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

سوابق        وذلك بتحدید مفھوم الصعوبات الاقتصادیة ، و دمج الأسباب التى اعترفت بھا ال
  ).١(القضائیة فى صلب قانون العمل   

صال أى      فضلاً عن   ى قطع الات ل ف ق العام دم   : استحداث ما یُعرف بح ى ع ھ ف  حق
دم     مان ع ل ض ن أج ھ م ت إجازت لال وق ة خ ة مھنی ائل الكترونی ات ، أو رس ي مكالم تلق

  ) .٢(التعدي على حیاتھ الخاصة والأسریة  

ادة        اءت الم ة إذ ج ة المھنی ى الوقای ق ف رار الح ن إق أى ع صر بمن ن م م تك   ول
ى أن   ٢٠٠٣ لسنة ١٢من قانون العمل الحالي رقم      ) ٢٢٧( نص عل صدر  "  لت وزیر  ی ال

ة  القرارات اللازمة بتحدید المنشآت وفروعھا التي تلتزم       ص  المخت بإنشاء أجھزة وظیفی
ي    للسلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل        ات الت ، واللجان المختصة بذلك ، والجھ

  .تتولى التدریب في ھذه المجالات وتحدد ھذه القرارات القواعد التي تتبع فى ھذا الشأن

شار إلی   ان الم تص اللج وادث      وتخ باب الح ل  ، وأس روف العم ث ظ ا ببح ھ
ا ،     والإصابات والأمراض المھنیة وغیرھا  ، ووضع القواعد والاحتیاطات الكفیلة بمنعھ

  .وتكون قرارات ھذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعھا

ة             صحة المھنی سلامة وال وظیفي لل از ال املین بالجھ دریب الع ویجب أن یشمل الت
اج       وتأمین بیئة العمل، وأعضا    ن الإدارة والإنت سئولین ع ذلك، والم صة ب ء اللجان المخت

  .)٣" (بكافة مستویاتھم بما یتفق ومسئولیاتھم وطبیعة عملھم 

                                                             
(1) LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1) 
JORF n°0184 du 9 août 2016 

(2) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.029, 
Inédit " un droit à la déconnexion “. 

سن ١٣٤انظر قرار وزیر القوى العاملة رقم  ) ٣( شأن   ٢٠٠٣ة  ل شاء      ب زم بإن ي تلت شآت الت د المن تحدی
  أجھزة وظیفیة، ولجان للسلامة والصحة المھنیة ، وتأمین بیئة العمل ، وجھات التدریب



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ا       ضح لن سابق یت انوني ال نص الق شرع : وباستقراء ال د    أن الم ذه القواع شأ بھ  أن

صحة      الآمرة التزامات قانونیة قضى بھا على أصحاب الأعمال توفیر وسائل السلامة وال

اطر        ن مخ ایتھم م ل وق ا یكف دھم بم املین وتزوی ة الع ل ، وتوعی اكن العم ى أم ة ف المھنی

 . العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتیاجات اللازمة لحمایة العامل في أثناء العمل

ادة             صت الم ث ن ي حی ب المھن صحیة والط دمات ال ن  ) ٢١٩(بالإضافة إلى الخ م

  -:منشأة وفروعھا بإجراء ما یأتيتلتزم ال" قانون العمل الحالي على أن 

ل وخاصة الخطرة                   -أ اكن العم ى أم ل عل ة عم ل وردی ي ك التفتیش الدوري الیومي ف

  .لاكتشاف المخاطر المھنیة والعمل على الوقایة منھامنھا 

ا  – إن وجد –قیام طبیب المنشأة   -ب  بفحص شكوى العامل المرضیة ومعرفة علاقتھ

  .بنوع العمل

یئة العامة للتأمین الصحي؛ لإجراء الفحص الطبي الدوري لجمیع   التنسیق مع الھ   -ج

ستمرة،   صفة م لامتھم ب صحیة وس اقتھم ال ى لی ة عل شأة للمحافظ ال المن عم

ة          ى     ولاكتشاف ما یظھر من أمراض مھنی ا الأول ى مراحلھ ، ولإجراء الفحص   ف

ذ              ى ھ ررة ف صحي المق أمین ال ة الت ا لأنظم ھ طبقً ك كل ة ، وذل اء الخدم ا عند انتھ

  .الشأن

ل       احب العم زم ص ث یلت ي حی یش المھن ن التفت ضلاً ع ھ أن   ف وب عن ن ین أو م

ھ  ،وأن            ذة ل رارات المنف انون ، والق ذا الق یسھلوا مھمة المكلفین بمراقبة تنفیذ أحكام ھ

  ) .١(یقدموا لھم المستندات والبیانات اللازمة لأداء مھمتھم

                                                             
 . من ذات القانون ٢٣٦ إلى ٢٣٢انظر المواد من ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

 المتعاقبة فى مصر إلى جبر وعلى النحو ذاتھ ، سعت قوانین الضمان الاجتماعي   

  .ضرر العامل حال وقوع حادث عمل ، أو مرض مھني 

سؤولیة  ١٩٣٦ لسنة٦٤ إذ كان ینبغي على العامل بموجب قانون رقم      بشأن الم

ل     ابات العم ة              عن إص ى المطالب ھ ف وت حق ل لثب احب العم أ ص ات خط ضي  إثب ان یقت  وك

  ) . ١(بالتعویض 

م    انون رق اء ق م ج سنة  ) ٨٦( ث وادث  ١٩٤٢ل ن ح ارى ع أمین الإجب شأن الت  ب

دى         لیلزم  )  ٢( العمل ل ل ابات العم د إص ھ ض ى عمال اري عل صاحب العمل بالتأمین الإجب

  . إحدى شركات التأمین التجاریة 

                                                             
حق فى لكل عامل أصیب بسبب العمل وفى أثناء تأدیتھ ال" من القانون على أن  ) ٣( نصت المادة ) ١(

ث                    ابین الثال ى الب ررة ف د المق ا للقواع ابتھ طبق ن إص ویض ع ى تع ل عل احب العم ن ص الحصول م
   .والرابع

   ::على أن صاحب العمل لا یلزم بأى تعویض فى الحالات الآتیة
ط، واذا       )  ا ام فق إذا لم یتسبب عن الإصابة سوى عجز العامل عن تأدیة عملھ أو مھنتھ مدة ثلاثة أی

 .جز عن عشرة أیام فلا یحتسب أى تعویض عن الثلاثة الأیام الأولىنقصت مدة الع
 .اذا تسبب العامل فى إحداث الإصابة عمدا) ب
  :اذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من قبل العامل، ویعتبر فى حكم ذلك) ج
  .كل فعل یحدثھ العامل تحت تأثیر الخمر أو المخدرات) ١(
یس       مخالفة التعلیمات ) ٢( ى یصدرھا رئ  العامة التى یضعھا المحل أو مخالفة الأوامر الصریحة الت

ا         م أنھ ة یعل ل لوقای تعمال العام دم اس لطتھ أو ع دود س ى ح ذھا ف ى تنفی شرف عل ل وی العام
سبتھا       . موضوعة لسلامتھ  د ن ھذا ما لم یتسبب عن الإصابة وفاة العامل أو عاھة مستدیمة تزی

ة طبق   % ٢٥عن   ة الكلی اء         من العاھ رره الأطب ا یق ا لم انون أو طبق ذا الق ق بھ دول الملح ا للج
 .٢٢المحكمون المشار الیھم فى المادة 

ى       "من القانون على أن  ) ١(نصت المادة   ) ٢( ل الت وادث العم ى ح ؤمن عل ل أن ی  على كل صاحب عم
ن ذل   ١٩٣٦ لسنة ٦٤یلزم بالتعویض عنھا طبقا للقانون رقم     ستثنى م ك  بشأن إصابات العمل، وی

ادة      ر بالم أصحاب المحال التجاریة بالنسبة للعمال الذین لا یقومون بأعمال صناعیة من نوع ما ذك
 .الأولى من القانون المشار الیھ



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ام   ى ع ك     ١٩٥٥وف د ذل ت بع ى تحول ار، والت أمین والادخ سة الت شئت مؤس    أُن

ى   ور عل ة، وتط ات الاجتماعی ة للتأمین ة العام ى الھیئ ابات   إل أمین إص ام ت ك نظ ر ذل    إث

  .العمال 

، ١٩٥٠ لسنة ١١٧عمل بالقانون رقم  وأضیفت الأمراض المھنیة إلى إصابات ال     

م    انون رق صدور ق ة ب دیلات المتلاحق ت التع سنة ٧٩وانتھ ھ ١٩٧٥ ل ي وتعدیلات  الملغ

  .والذى استمر العمل بھ لمدة تزید على الأربعین عامًا 

الي     انون الح در الق را ص م وأخی سنة ١٤٨رق انون   ٢٠١٩ ل دار ق شأن بإص  ب

  ).١(التأمینات الاجتماعیة والمعاشات 

  -:وعلى ضوء ما تقدم ، سنقسم دراستنا فى ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو الآتي

  .الوقایة المھنیة من المخاطر الصحیة: المبحث الأول 

  .الوقایة المھنیة من المخاطر الاقتصادیة : المبحث الثانى 

                                                             
  .٢٠١٩ أغسطس ١٩الصادر بتاریخ ) أ( مكرر ٣٣الجریدة الرسمیة العدد ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٤



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  لمبحث الأولا
  الوقاية المهنية من المخاطر الصحية

  
ل        ط  ، ب سدیة فق اطر الج لم یعد نطاق الوقایة فى علاقات العمل قاصراً على المخ
اء ، أو               ي أثن ل ف ا العام ن أن یتعرض لھ ى یُمك سیة الت أصبح یتسع لیشمل المخاطر النف

  .ي ، والمعنويالإرھاق ، أوالقلق ، أوالتحرش بنوعیھ الجنس: بمناسبة عملھ مثل

اطر   نعرض للمخ صحیة س اطر ال ن المخ ة م ة المھنی اق الوقای یح نط ولتوض
ى   سدیة ف ب الأول ( الج ى    ) المطل دیث ف ك بالح ع ذل م نتب اني  ( ، ث ب الث ن  ) المطل ع

 .المخاطرالنفسیة ثم تحدید التنظیم التشریعي والقضائي لھا 

  

  المطلب الأول
  الوقاية المهنية من المخاطر الجسدية

  
ة   صد بالوقای ةیُق ل     : المھنی احب العم ى ص ین عل ي یتع ة الت دابیر الاحترازی الت

صحة          ى ال م ف ضمن صون حقھ ة ت ل لائق اتخاذھا بالتعاون مع عمالھ لضمان ظروف عم
  . والسلامة

انون              ب ق ة بموج سلامة المھنی صحة وال ى ال ق ف سي الح ولقد أقر المشرع الفرن
  ) .١(فى المنشآت الصناعیة   بشأن صحة وسلامة العمال ١٨٩٠ یونیو ١٢

                                                             
(1) Loi du 12 juin 1893 HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS 

DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS. CODIFIEE PAR LA 
LOI DU 31-12-1912 , JORF du 13 juin 1893. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ضي   ) ١(العملبشأن المسؤولیة عن حوادث ١٨٩٨ أبریل ٩قانون  ثم جاء     –لیق
رة  ل ، أو         –لأول م اء العم ي أثن ادث ف دوث ح رد ح ل بمج ائي للعام ویض التلق دأ التع  بمب

  . بسببھ دون حاجة لإثبات ثمة خطأ من جانب صاحب العمل   

  . اض المھنیة أیضًا فى مجال التعویض   الأمر١٩١٩ أكتوبر٢٥ثم أدرج قانون 

ن الحوادث   ١٩٤٦ أكتوبر ٣٠وأخیراً  ، جاء قانون    بشأن الوقایة والتعویض ع
ة         سؤولیة جماعی ل بم صاحب العم ة ل سؤولیة الفردی ستبدل الم ة لی راض المھنی والأم

التعویض     ) ٢(تأسیسًا على التأمین الإجبارى على العمال      ة ب بحت المطالب م أص ، ومن ث
  ).٣(ن المخاطر المھنیة لا تتم وفقًا للقواعد العامة فى المسؤولیة ع

 - ولقد أقرت السوابق القضائیة لمحكمة النقض الفرنسیة مبدأ حظر اتخاذ العامل 
ي   رض المھن ل أوالم ادث العم حیة ح د   -ض ا للقواع ل وفقً احب العم د ص راء ض  أي إج

  )٤(العامة 

                                                             
(1) Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du 

travail, JORF du 10 avril 1898 p. 2209. 
(2) Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des 

accidents du travail et des maladies professionnelles 
(3) Article L451-1 Code de la sécurité sociale Modifié par Loi n°94-43 du 18 

janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994 
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-
5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation 
des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être 
exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants 
droit. 

(4) Cass. 2e civ, 22 février 2007, Bull. 2007, II, n° 53, pourvoi n° 05-11.811. 
Aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun 
contre l’employeur par la victime ou ses ayants droit. Par suite, encourt 
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 ٣٤٧

وت           احب      ومع ذلك یجوز منح تعویض إضافي حال ثب ب ص ن جان صد م سوء الق

  ). ١(العمل 

اریخ   سیة بت نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الاجتماعی ضت ال د ق سمبر ١٩ولق  دی

ادة    ٢٠٠٢ ا للم ھ وفقً ادة ال      ٤١١/١ بأن اعي یجوز زی ضمان الاجتم انون ال ن ق اش  م  مع

احب          ب ص ن جان رر م ر مُب أ غی اً لخط ل راجع ادث العم ان ح ى ك ل مت ستحق للعام   المُ

  ).٢(العمل 
                                                             

= 
la cassation l’arrêt qui accueille la demande de la salariée d’une 
association, victime d’un accident du travail causé par l’un des 
pensionnaires de celle-ci, en retenant que l’association n’était assignée 
en qualité d’employeur, mais en qualité de civilement responsable du 
pensionnaire qu’elle avait sous sa garde 
Voir aussi, Cass. 2e civ , 16 novembre 2004, Bull. 2004, II, n° 491, 
pourvoi n° 02-21.013 : viole l’article L. 451-1 du code de la sécurité 
sociale la cour d’appel qui, pour accueillir la nouvelle demande en 
réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l’article 
1384, alinéa premier, du code civil, relève que l’employeur n’est pas 
assigné en cette qualité mais comme gardien de l’échelle ayant 
provoqué la chute du salarié à l’origine de l’accident du travail. 

(1) Soc., 31 octobre 2002, Bull. 2002, V, n° 336, pourvoi n° 00-18.359. Est 
indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la 
cause déterminante de l’accident du travail survenu à un salarié ; il 
suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de 
l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient 
concouru au dommage. Pour une décision antérieure exigeant que la 
faute de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident, cf. par 
exemple Soc., 11 mars 1993, Bull. 1993, V, n° 85, pourvoi n° 90-18.763. 

(2) Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447  Bulletin 2002 V N° 400  
p. 393" ° Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 
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 ٣٤٨

تم           رر ی ر المُب ل غی احب العم أ ص ن خط وبمجرد ثبوت أن المرض المھني للعامل ناجم ع

  ) .١(تقریر الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 

Dès lors qu'une cour d'appel retient que la maladie 

professionnelle d'un salarié est due à la faute inexcusable de son 

employeur, c'est à bon droit qu'elle fixe au maximum la 

majoration de la rente. 

سدیة ،               اطر الج ن المخ ة  م ة المھنی اق الوقای ة لنط صفحات القادم ى ال نعرض ف

أمین ظروف                 ى ت دف إل ذى یھ اق الموضوعي وال وذلك من خلال التعرف أولاً على النط

ن  ، ثم نوضح أوجھ الحمایة القانونیة  )   فرع أول   ( العمل ذاتھا     المقررة لفئات معینة م

  ) فرع ثانٍ(العمال ؛ أو بمعنى آخر النطاق الشخصي للوقایة المھنیة   

                                                             
= 

452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la 
majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la 
faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut 
être réduite en fonction de la gravité de cette faute. 
2° Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de 
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, seule une faute 
inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même Code, commise par 
le salarié peut permettre une réduction de la rente. 

(1) Cass.Soc ., 6 février 2003, 01-20.004, Bulletin 2003 V N° 48 p. 43 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

  الفرع الأول
  )١(النطاق الموضوعي للوقاية المهنية من المخاطر الجسدية 

ة   ة المھنی وعي للوقای اق الموض صد بالنط ضمن  : یق ا ی ل بم ف ظروف العم تكیی

ك ل و وذل لامة العام اس اة المب ادة    بمراع ى الم ا ف صوص علیھ ة المن ة للوقای دئ العام

  )٢: ( من قانون العمل الفرنسي والتى تقضي٢ /٤١٢١

                                                             
(1) Cour de cassation, chambre sociale 5 mars 2008 n°06-45.888 Bulletin 

2008, V, N° 46"L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu 
l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en 
conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et 
dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou 
pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salaries 
Sur l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en 
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans 
l'entreprise, dans le même sens que : 
Soc., 28 février 2002, pourvois n° 00-10.051, 99-17.201, 99-17.221 et 99-
21.255, Bull. 2002, V, n° 81 (rejet) ; 
Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-44.412, Bull. 2005, V, n° 219 (rejet) ; 
Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 05-41.555, Bull. 2006, V, n° 87 
(cassation) ; 
Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216 
(rejet), et les arrêts cités 

(2) Article L4121-2 du code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 
août 2016 - art. 5 
“L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-
1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° 
Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 
; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, 
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 ٣٥٠

  .القضاء على المخاطر المھنیة من مصدرھا  -

Combattre les risques à la source 

اطر ،    ال بالمخ ة العم د توعی د ح ل عن احب العم ف دور ص وز أن یق إذ لا یج

أسبابھا ،  وسُبل تجنبھا ، أو التقلیل منھا  تحدید ، وإنما  )١(وتدریبھم على التعامل معھا   

  ).٢(على الأقل 

  .جعل العمل أقل خطورة  -

Rendre le travail moins dangereux 

                                                             
= 

en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail 
et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir 
compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est 
dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble 
cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de 
travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement 
sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi 
que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° 
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité 
sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions 
appropriées aux travailleurs. 

(1) Article R4141-3-1du code du travail Modifié par Décret n°2010-78 du 
21 janvier 2010 - art. 1 

(2) « Combattre les risques à la source ». 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  .إعطاء العمال التعلیمات المناسبة  -

Donner des instructions claires 

دریب          ن الت تفادة م ي، والاس بل   مثل كیفیة اللجوء إلى الطبیب المھن ي، وسُ المھن

سلامة                   ات ال ال لتعلیم دم الامتث ال ع ررة ح ات المق ة والعقوب اطر المھنی التبلیغ عن المخ

   .)١(المھنیة 

  .اتخاذ تدابیر وقائیة جماعیة  -

Prendre des mesures de protection collective 

ل        ة العم أمین بیئ وابط لت دة ض سي ع صري والفرن شرعان الم ع الم د وض ولق

  ):٢(ھا، وذلك على النحو الآتي المادیة ذات

                                                             
(1) Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12–

17240 Inédit 
pour apprécier si l’employeur a manqué à son obligation d’évaluation 
des risques il faut examiner les actions menées pour chaque 
établissement) 

(2) Article L4121-3 du Code du travail “L'employeur, compte tenu de la 
nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de 
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations 
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de 
travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. 
Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de 
l'exposition au risque en fonction du sexe. 
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de 
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  .المخاطر الفیزیائیة  -أ

م  ٢٠٨تلتزم المنشأة وفروعھا  طبقاً لنص المادة     سنة  ١٢ من قانون العمل رق  ل

  بتوفیر وسائل السلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل في أماكن العمل بما      ٢٠٠٣

  -:یكفل الوقایة من المخاطر الفیزیائیة وعلي الأخص 

  .الوطأة الحراریة والبرودة- 

 .الضوضاء والاھتزازات -

 .الإضاءة- 

  .الإشعاعات الضارة والخطرة -

  .تغیرات الضغط الجوي- 

  .الكھرباء الإستاتیكیة والدینامیكیة- 

  . مخاطر الانفجار-

                                                             
= 

sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans 
l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de 
l'encadrement. 
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises 
pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à 
jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 
onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des 
organisations professionnelles concernées. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

 من قانون العمل الفرنسي صاحب العمل ٧ / ٤٤٣٤وعلى النحو ذاتھ ألزمت المادة     

ة       بقیاس مستوى الض   وفیر المراقب وضاء فى أماكن العمل بالمقیاس المُعد لذلك ، وت

  ).١(الطبیة للعمال ، وكافة سُبل الحمایة الشخصیة لھم كوقیات السمع الفردیة 

  ).٢(المخاطرالمیكانیكیة   -ب

م  ٢٠٩تلتزم المنشأة وفروعھا  طبقاً لنص المادة     سنة  ١٢ من قانون العمل رق  ل

ة         باتخاذ جمیع الاحتیاط   ٢٠٠٣ صحة المھنی سلامة وال ائل ال ة ووس یات والتدابیر اللازم

سم             ین ج وتأمین بیئة العمل للوقایة من المخاطر المیكانیكیة والتي تنشأ من الاصطدام ب

  العامل وبین جسم صلب 

  :وعلي الأخص

ر         ع وج زة وآلات وأدوات رف ن أجھ ل م ن آلات وأدوات العم شأ ع ر ین ل خط ك

  .قل الحركةووسائل الانتقال والتداول ون
                                                             

(1) Article R. 4434-7 du Code du travail" En cas d'impossibilité d'éviter les 
risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs 
auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la 
disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 1° Lorsque 
l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies 
au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs 
individuels à la disposition des travailleurs ; 2° Lorsque l'exposition au 
bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° 
l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs 
individuels soient effectivement utilisés. 

(2) Code du Travail : article L 4412-1 "Les règles de prévention des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques 
chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en 
application de l'article L. 4111-6.  



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

ار       اطر الانھی ر ومخ اء والحف شیید والبن ال الت ن أعم شأ ع ر ین ل خط   ك

  ".والسقوط

ص  ا ن انونكم ى أن ق سي عل ل الفرن ن  "  العم ة م د الوقای د قواع تم تحدی   ی

س         ن مجل ادر ع وم ص ب مرس ا بموج ین لھ ال المُعرض ة للعم اطر المیكانیكی   المخ

  ) .١"(الدولة 

ى     العمل با أماكنوأن یتم تجھیز     سام عل قوط أي أج لتجھیزات التى تحول دون س

  ).٢(العمال  

                                                             
(1) Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé 

au travail, art. 5 
(2) Article R4225-1 du code du travail “Les postes de travail extérieurs sont 

aménagés de telle sorte que les travailleurs :  
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou 
puissent rapidement être secourus ; 2° Soient protégés contre la chute 
d'objets ; 3° Dans la mesure du possible : 
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ; 
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions 

de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de 
substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; 

c) Ne puissent glisser ou chuter. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

   .)١(المخاطر البیولوجیة -ج

ا  شأة وفروعھ زم المن ادة –تلت نص الم اً ل م  ٢١٠ طبق ل رق انون العم ن ق  ١٢ م
سنة   ات     ٢٠٠٣ل ا والفیروس ابة بالبكتری ر الإص ن خط ال م ة العم ائل وقای اذ وس  باتخ

اطر البی ات والمخ ات والطفیلی ال  والفطری رض العم ل تع ة العم ت طبیع ى كان ة مت ولوجی
  :لظروف الإصابة بھا، وعلي الأخص

  .التعامل مع الحیوانات المصابة ومنتجاتھا ومخلفاتھا -

دما    - ام بخ ى والقی ین المرض ة الآدمی وص  مخالط ل وفح ة وتحالی ن رعای تھم م
  ".طبیة

س   و ل الفرن انون العم اً لق ل طبق احب العم زم ص ھ، یلت و ذات ى النح ضمان عل ي ب
  ) .٢(تھویة المبنى للحیلولة دون إصابة العمال  

  .المخاطر الكیمیائیة -د

ا  شأة وفروعھ زم المن ادة –تلت نص الم اً ل م  ٢١١ طبق ل رق انون العم ن ق  ١٢ م
سنة   ع   ٢٠٠٣ل ل م ن التعام ة ع ة الناتج اطر الكیمیائی ن المخ ة م ائل الوقای وفیر وس بت

  -:غازیة مع مراعاة ما یأتيالمواد الكیمیائیة الصلبة والسائلة وال
                                                             

(1) Article L4421-1 du code du travail  “ Les règles de prévention des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents 
biologiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en 
application de l'article L. 4111-6. 

(2) Article R. 4222-4 du Code du travail” Dans les locaux à pollution non 
spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par 
ventilation naturelle permanente. 
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant 
directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont 
accessibles aux occupants 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

عدم تعرض العمال للمواد الكیمیائیة والمواد المسببة للسرطان بما لا یجاوز أقصى    -
  .تركیز مسموح بھ

  .عدم تجاوز مخزون المواد الكیمیائیة الخطرة كمیات العتبة لكل منھا -

زین و       - ل وتخ د نق ال عن شأة والعم ة المن ة لوقای ات اللازم وفیر الاحتیاطی داول ت ت
 .واستخدام المواد الكیمیائیة الخطرة والتخلص من نفایاتھا

ات           - ع البیان ضمنا جمی ة مت الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكیمیائیة الخطرة المتداول
ات         ر البیان ال لخط رض العم ل وتع ة العم د بیئ سجل لرص ادة، وب ل م ة بك الخاص

  .لخطر الكیماویاتالخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد بیئة العمل وتعرض العمال 

ا      - حا بھ ل موض ي العم ة ف ة المتداول واد الكیمائی ع الم ف لجمی ات تعری ع بطاق وض
ـات               ا واحتیاطــ ا ودرجة خطورتھ ائي لھ الاســم العلمي والتجاري والتركیب الكیمی
ي       صل عل شأة أن تح ي المن ا ، وعل ة بھ وارئ المتعلق راءات الط سلامة وإج الــــ

 . المواد من موردھا عند التوریدالبیانات المذكورة في ھذه

تدریب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكیمیائیة الخطرة والمـــواد المســــببة  -
ذه    ن ھ ة م ان والوقای رق الأم ا وبط صیرھم بمخاطرھ ریفھم وتب سرطان وتع لل

  .المخاطر

  ) .١(مخاطر الحریق  -ه

ادة       نص الم اً ل ا وفق شأة وفروعھ زم المن ن ذا ٢١٤تلت انون   م   ت الق

ا         ا لم ق طبق اطر الحری ن مخ ة م ة للوقای تراطات اللازم ات والاش اذ الاحتیاط   باتخ

                                                             
(1)Article L4431-1du code du travail “ Les règles de prévention des risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 
L. 4111-6. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

ھ    ذي تزاول شاط ال ة الن سب طبیع ة وح وزارة الداخلی صة ب ة المخت دده الجھ   تح

ا          اة م ع مراع ستخدمة والمنتجة م واد الم المنشأة والخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والم

  -:یأتي

ة أجھ   - ون كاف یة    أن تك فات القیاس ة للمواص ستخدمة مطابق اء الم زة وأدوات الإطف

 .المصریة

ھ      - زة التنبی وفیر أجھ ائل وت دث الوس تخدام أح ة باس اء والوقای دات الإطف ویر مع تط

ك            ان ذل ا ك ائي كلم ي التلق اء الآل ائي والإطف زل الوق والتحذیــر والإنذار المبكر والع

  .ضروریا ، بحسب طبیعة المنشأة ونشاطھا

ل   أ احب العم ى ص ین عل سا ، یتع ى فرن ا ف ة  م اكن المُغلق ى الأم دخین ف ر الت حظ

 ).١(وحمایة العمال من التدخین السلبي  

ضلاً ة          ف ق وطبیع ا یتف ة بم عاف الأولی دات الإس ل بمع اكن العم ز أم ن تجھی  ع

  ) .٢(المخاطر المُحتمل حدوثھا ، ویكون من السھل الوصول إلیھا  

  

  

                                                             
(1)Article R3511-1 Code de la santé publique et Cass.Soc ., 29 juin 2005 N° 

de pourvoi : 03-44.412  Bulletin 2005 V N° 219 p. 192"  protection des 
salariés contre le tabagisme passif, avec validation de la prise d’acte de 
la rupture par le salarié " 

(2) Article R. 4224-14 du Code du travail” Les lieux de travail sont équipés 
d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et 
facilement accessible. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

 )٢(، واحترام توصیات الطبیب المھني )  ١(وصات الطبیة خضوع العمل للفحضمان -

 ) . ٣( بتناول وجبات الطعام فى أماكن غیر مخصصة للعمل  للعمالالسماح  -

ي؛ لیحول        ١٩٤٦ أكتوبر   ١١ القانونكما جاء    ب المھن دمات الط یم خ شأن تنظ  ب

 )٤(دون تدھور صحة العمال طیلة سنوات عملھم  

  الفرع الثاني
   للوقاية المهنية من المخاطر الجسديةالنطاق الشخصي

صري  سي والم ل الفرن ا العم ار قانون احب   أش ى ص ین عل ى یتع دابیر الت ى الت إل

ى النحو           ك عل ال وذل ن العم ة م العمل اتباعھا من أجل تعزیز الوقایة المھنیة لفئات معین

   -:الآتي 

 

                                                             
(1)Article R4121-1 du code du travail" L'employeur transcrit et met à jour 

dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en 
application de l'article L. 4121-3. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans 
chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris 
ceux liés aux ambiances thermiques. 

(2) Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216 
";respect nécessaire des préconisations du médecin du travail " 

(3) Article R. 4228-19 du Code du travail” Il est interdit de laisser les 
travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. 

(4) LOI n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services 
médicaux du travail JORF n°0239 du 12 octobre 1946 
 



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

   .)١( العاملة فى حالة الحمل أو الوضع  -أ

ل الفر  انون العم از ق ر    أج ع تغیی ل أو الوض ة الحم ى حال ة ف رأة العامل سي للم ن

  .ساعات عملھا من العمل اللیلي إلى النھاري 

ب              رر الطبی ى ق ة مت ل النھاری اعات العم ى س ا إل ل بنقلھ احب العم زم ص ا یلت كم

صحیة، و         ا ال ع حالتھ ي م ل اللیل اعات العم ك    المھني عدم توافق س ن ذل نجم ع دون أن ی

  .مساس بأجرھا

ادة   وعلى النحو  م     ٢ /٩١ ذاتھ حظرت الم ل رق انون العم ن ق سنة  ١٢م  ٢٠٠٣ ل

  .تشغیل العاملة خلال الخمسة والأربعین یوما التالیة للوضع؛ مراعاة لحالتھا الصحیة 

                                                             
(1) Article L1225-9du code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 

août 2016 - art. 8 (V)  
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant 
accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à 
l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour 
pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé 
postnatal. 
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa 
grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste 
de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée 
pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une 
durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate 
par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. 
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de 
la salariée. 
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la 
rémunération. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

   العامل ذو الإعاقة-ب

ة لا                   ل  أو ممارسة مھنی أى عم اق ب ل المع ف العام دم تكلی ل ع على صاحب العم

  .من وصحي  آعمل بشكل تتوافق مع قدراتھ الفعلیة لأداء ال

   العامل المریض-ج

ا،             ھ تأدیتھ وط ب ة المن ة الوظیف ى تأدی سمانیة عل ل الج متى ثبتت عدم قدرة العام

ادة  إن الم راءات  ٤٦٢٤/١ف راح إج ل اقت ب العم ول طبی سي تخ ل الفرن انون العم ن ق  م

ھ          ل، وقدرت ن العام ى س النظر إل ائف ب ي الوظ ویلات ف رات، أو تح راء تغی ة لإج فردی

، ویلتزم صاحب العمل بأن یأخذ تلك )١(جسدیة، تضمن إعادة تصنیفھ في وظیفة أخرى   ال

  .)٢(المقترحات فى اعتباره، ویبرر رفضھ لھا

م   ١٢٧وعلى النحو ذاتھ أقرت المادة       ل رق سنة  ١٢ من قانون العم ى  ٢٠٠٣ ل  ف

ھ  ة أن ا الثانی ة العم  " فقرتھ ي علاق لا تنتھ ا ف زًا جزئی ل عج ز العام ان عج ذا إذا ك ل بھ

ھ        العجز،   وم ب ل أن یق ستطیع العام ل ی احب العم إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ص

أمین         على وجھ مُرْضٍ   انون الت ام ق اً لأحك ل الآخر وفق دم وجود العم ، ویثبت وجود أو ع

  .الاجتماعي

ل         ب العام ى طل اء عل ل بن احب العم وإذا ثبت وجود ھذا العمل الآخر كان على ص

  ."ك العمل، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمین الاجتماعيأن ینقلھ إلى ذل

                                                             
(1)Verkindt (P-Y.):Recherche de reclassement du salarié inapte: sur qui pèse 

la charge de la preuve ?. La Semaine juridique, édition social, n°13, 30 
mars 2010, Jurisprudence, n°1128, p. 25-26, note à propos de Soc. - 6 
janvier 2010.  

(2)Art L4624-1 du code du travail. 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  المطلب الثاني
  )١(الوقاية المهنية من المخاطر النفسية  

  

ة   –على عكس نظیره المصري     -وضع المشرع الفرنسي     ة المھنی  أحكاماً  للوقای

د ظروف           د ح ف عن ن أن تق ة لایمك سلامة المھنی أن ال ھ ب  من المخاطر النفسیة إیماناً من

  ).٢(العمل المادیة 

ل       دة مث شقة ،  : وتأخذ المخاطر النفسیة والاجتماعیة فى بیئة العمل صورًا ع الم

  ).٣(أو الإجھاد ، أو العنف ، أوالتحرش بنوعیھ الجنسي والمعنوي 

  -:الأمر الذى فرض على صاحب العمل تقییم تلك المخاطر استنادًا إلى ما یأتي 

ل        طبیعة علاقة العمل ذاتھا سواء     - ذى یُحتم ر ال ر الأم ع الغی زملاء أم م أكانت بین ال

  ).٤(معھ تعرض العامل لمضایقات قد تصل للتحرش المعنوي 

طبیعة العمل الذى یؤدیھ العامل وحقیقة ما إذا كان عملا لیلیا أو نھاریا ،  ذا وتیرة          -

  .واحدة أو یغلب علیھ التنوع والتجدید 

                                                             
(1) T. Aubert-Monpeyssen, M. Blatman  :  Les risques psychosociaux au 

travail et la jurisprudence française : la culture de la prevention,Dr.Soc 
2012, p. 832. 

(2  ) Lanouzière(H.) : La prévention des risques psychosociaux du point de 
vue du Code du travail, Semaine sociale Lamy • 21 février 2011 • 
n°1480 , P.6. 

(3  ) « Nouveaux risques » 
(4  ) Le 2° de l’article L. 4121-2  du code du travail . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  .لخاصة للعامل ومدى الاستقلال بینھما  الصلة بین ظروف العمل والحیاة ا-

ل             - دى العام ق ل ى تخل باب الت ة الأس الموقف المالي للمشروع أو إعادة الھیكلة وكاف
  .شعورًا بعدم الأمن الوظیفي 

ل    - سیة مث اب،  : كافة الأسباب  التى یُخشى معھا  تعرض العامل لاضطرابات نف الاكتئ
  )١(أو التوتر ، أو الانتحار 

دأ بعرض       ولتوضیح اال  ل  نب ة العم مخاطر النفسیة  التى من شأنھا تقویض علاق
احب           سؤولیة ص دى م ھ  وم ضائي من ف الق وي والموق التنظیم التشریعي للتحرش المعن

ل           ة العم ى بیئ ة ف رع الأول  ( العمل عند تعرض عمالھ لمثل تلك الأفعال العدائی م  ) الف ، ث
ن    ننتقل إلى الحدیث عن الإجھاد أو الإرھاق فى الع       احب العمل ع مل ومدى مسؤولیة ص

  ) .الفرع الثاني ( إصابة أو وفاة العامل جراء ذلك 

  الفرع الأول
  )٢(التحرش المعنوي

سا        ى فرن صادر ف على عكس المشرع المصرى كفل قانون التحدیث الاجتماعي ال
  )٣( الحق فى السلامة العقلیة للعامل – لأول مرة –  ٢٠٠٢عام 

                                                             
(1) Morvan(P.) :.La mode des risques psychosociaux ,Droit Social, N 12 

,Dalloz, 2013, pp.965 
ان          )٢( سن سید ری د المح داء عب ل      :  انظر بالتفصیل رغ ات العم ى علاق وي ف رش المعن ة  "التح دراس

سي والمصري            امین الفرن ین النظ ة ب ة       "تحلیلیة مقارن وث القانونی ة البح ى مجل شور ف ث من ، بح
وق     ة الحق ن كلی صادرة ع صادیة ال ویف  المجل  –والاقت ى س ة بن دد ٣٢د  جامع یف ،٢ ، الع  ص

  .٢٠٢٠وخریف 
(3) LAPEROU – SCHNEIDER (B.) : Les mesures de lutte contre le 

harcélement moral , in la loi de modernization sociale et le droit du 
travail, numero   spécial , Dr .Soc n 3 mars2002 ,p.314. 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ون           إذ جاء القانون لینص عل     ررة یك ال متك ل لأفع ضاع أي عام دم  جواز إخ ى ع

ة ، أو              سدیة أو العقلی صحتھ الج ساس ب ھ ، أو الم ھ وكرامت من شأنھا التأثیر على حقوق

  .)١(بشكل یؤدي إلى تدھور ظروف العمل التأثیر على مساره المھني 

م   ن ث ھ ل    وم رض عمال ة دون تع زم بالحیلول ل یلت احب العم بح  ص ك أص   تل

ى           الأفعال سواء  ة عل ة ، أو واقعی لطة قانونی ھ س  أكانت صادرة عنھ، أم عن الغیر ممن ل

  .العامل 

ى      اظ عل ھ  بالحف  وسواء أصدرت داخل مكان العمل ، أم خارجھ نزولاً عن التزام

  ).٢(السلامة المھنیة لعمالھ

  :وجاء التنظیم التشریعي لحظر أفعال التحرش المعنوي على النحو الآتي

                                                             
= 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale , JORF du 
18 janvier 2002 page 1008 

(1) LAPEROU – SCHNEIDER (B.) : Les mesures de lutte contre le 
harcélement moral , in la loi de modernization sociale et le droit du 
travail, numero   spécial , Dr .Soc n 3 mars2002 ,p.314. 
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale , JORF du 
18 janvier 2002 page 1008 

(2) Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2013 n°11-
18.855, Bulletin 2013, V, n° 15" La prise d'acte d'un salarié, qui 
reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité 
de résultat en raison des violences physiques ou morales qu'il a subies, 
quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire 
cesser ces agissements, doit s'analyser en un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse 



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

 .التحرش المعنوي فى العمل حظر أفعال :أولاً 

  -:الحظر المباشر لأفعال التحرش المعنوي) أ(

احب            ١١٥٢/٤نصت المادة    زام ص ى الت سي صراحة عل ل الفرن انون العم ن ق  م

 ) .١(العمل باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع أفعال التحرش المعنوي 

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de 

prévenir les agissements de harcèlement moral. 

ادة       اءت الم ضمین اللائحة        ٢ /١٣٢١ثم ج ح ضرورة ت انون لتوض ن ذات الق  م

  )٢( -:مایأتي )  أو لائحة تنظیم العمل والجزاءات التأدیبیة ( الداخلیة للمشروع 

صوص       - ١ ك المن یما تل   التدابیر الخاصة بمجال الصحة والسلامة فى المشروع، لاس

  .من قانون العمل الفرنسي٤١٢٢/١علیھا في المادة 

                                                             
(1  ) Article L1152-4 du code du travail Modifié par ORDONNANCE 

n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 2 
“ L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir 
les agissements de harcèlement moral. 
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout 
moyen du texte de l'article 222-33-2 du code penal “. 

 
(2) Article L1321-2Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 4 Le 

règlement intérieur rappelle :  
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis 
aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective 
applicable ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et 
sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code 



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

وي،   -٢ سي والمعن رش الجن ن التح ال م ة العم ة لحمای دابیر اللازم    الت

سدیة          سلامة الج ة ال ظ وحمای ى حف ل ف احب العم سؤولیة ص ن م زولاً ع   ن

 .)١(والعقلیة لعمالھ

ال         تحرش كما یلتزم بإعلام العمال، والمتدربین، والمرشحین بالعقوبات الخاصة ب

  .)٢(المعنوي سواء المنصوص علیھا فى قانون العمل، أو العقوبات

  .الحظر غیر المباشر لأفعال التحرش المعنوي ) ب(

La prévention indirecte 

عدم جواز إخضاع ب"  من قانون العمل الفرنسي لتقضي  ١ /١١٥٢ المادة   جاءت

ل      روف العم دھور ظ أنھا ت ن ش ون م ررة ، یك ال متك ل لأعم ى  أي عام أثیر عل ، أو الت

ى         اثیر عل ة ، أو الت سدیة أو العقلی صحتھ الج ساس ب ھ ، أو الم ل وكرامت وق العام حق

  )٣(مساره المھني 

  -:وترتیباً على التعریف القانوني السابق یمكننا إبداء الملاحظات الآتیة 

                                                             
  . من قانون العمل الفرنسي٤١٢١/١المادة  )١(

(2) Art 222-33-2 code du penal. 
(3) Article L1152-1 du code du travail  “Aucun salarié ne doit subir les 

agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

أن  وإنما یجب )١ (مھما بلغت جسامتھ یمكن أن یُشكل الفعل الواحد تحرشاً معنویاً  لا-

شابھة  أم             ة مت ت ذات طبیع ا إذا كان تكون تلك الأفعال متكررة ، وبصرف النظر عم

  .)٢(مختلفة 

خلال فترة زمنیة  لم یتطلب النص القانوني تكرارالأفعال المكونة للتحرش المعنوي    -

  ).٤(، أو طویلة )٣(ومن ثم یتصور حدوثھا على فترات زمنیة قصیرة معینة 

                                                             
(1) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497Bulletin 2009, V, n° 248”  

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le 
harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son 
auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou 
de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 
1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne 
pèse pas sur le salarié. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel 
qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts 
pour harcèlement moral, retient qu'il ne démontre pas que les 
agissements dont il se plaint relèvent d'une démarche gratuite, inutile et 
réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence 
d'un harcèlement, 

(2) Cass.Crim 26 janv 2016,   N° de pourvoi: 14-80455 Bulletin criminel 
2016, .° 15” 

(3) Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11–27054 Non 
publié au bulletin (les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se 
dérouler sur une brève période). 

وي بصدور             رش المعن ق التح ذى قضى بتحق سیة ال نقض الفرن انظر حكم الدائرة الاجتماعیة لمحكمة ال
  -: یوم ١٧أفعال متكررة خلال فترة 

Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 09-71170,  Non publié au bulletin.  
رش   انظر حكم الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة الذى قضى بتعرض العا  ) ٤( ال التح مل لأفع

   -:المعنوي خلال مدة عامین 
Cass. soc., 25 sept. 2012, n° 11-17987 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ة  - ائع المكون ت الوق وي  تثب رش المعن ة   – للتح وء نی ن س ر ع صرف النظ    ب

انى  ود  ) ١( -الج ریطة وج ررة   ش ال متك ل  ،     أفع روف العم دھور ظ ى ت ؤدي إل ت

ستقبلھ         ساس بم ر صحتھ ، أو الم ھ ،  أو تغیی ل وكرامت وق العام ى حق أثیر عل والت

  .)٢(المھني

ة ا  ات الطبیع ل بإثب ة العام دھي؛  لأن مطالب ر ب ذا أم ائع اوھ ة للوق ة لعمدی لمكون

  ستكون بمثابة إضافة شرط لم یتطلبھ القانونللتحرش المعنوي 

وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعًا حینما خول  للقاضي سلطة تقدیر مدى كفایة         

ا       ا معنوی شكل تحرشً ررة تُ ال المتك أن الأفع ول ب ة ، للق رة الزمنی ك  الفت اً لخطورة تل وفق

 .الأفعال، وجسامتھا

سي ت  - شرع الفرن مت الم شترط      ص م ی ا ل رش،  كم خص المتح د ش ن تحدی ا ع مامً

ن     م م ن ث ضحیة ، وم اني وال ین الج ة ب ة ، أو واقعی لطة قانونی وافر س رورة ت ض

  -:المتصور أن تصدر تلك الأفعال من قبل 

                                                             
(1) 10 november 2009, N° de pourvoi: 08-41497, Bulletin 2009, V, n° 248 "Il 

résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le 
harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son 
auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou 
de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 
1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne 
pèse pas sur le salarié 

(2) Selon l'expression utilisée dans un arrêt daté du 16 dece. 2009, pourvoi 
N0 08-43 -412 Non publié au bulletin 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

   )١( صاحب العمل–أ 

  )٢( أو مرءوس على رئیس-ب

  .)٣()لیس لھ سلطة قانونیة ، أو واقعیة على الضحیة (  أو زمیل -ج

 . أو الغیر–د 

شرف،  )٤(كممثلي صاحب العمل -:سواء كان الغیر ذا صلة بعلاقة العمل    ، أو الم
  .أو مفتش العمل، أو الممثل النقابي، أو طبیب المشروع

                                                             
(1) d’un rapport hiérarchique n’est pas necessaire   
(2) Cass. soc., 6 février 1980, n° 78-41497” Le harcèlement peut également 

être le fait d'un subordonné envers son supérieur hiérarchique 
(3) Cass. crim. 6 décembre 2011 n° 10-82.266 , Bulletin criminel 2011, n° 

249“ Méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal 
relatives au harcèlement moral la cour d'appel qui, pour relaxer un 
prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis 
doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de 
la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore 
compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de 
la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son 
avenir professionnel. Il ressort en effet des dispositions dudit article, 
d'une part, que la simple possibilité d'une dégradation des conditions 
de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement 
moral, et, d'autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le 
subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de 
l'infraction  

(4) Cass. soc., 16 juillet 1987, n° 85-40.014 Non publié au bulletin,  



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ادة   صت الم ا ن ھ  ٢ / ١١٥٢كم ى  أن سي عل ل الفرن انون العم ن ق وز  " م  لایج
سبب  ل  ب صل عام ة، أو ف المُعاقب ك الأفع ضوع لتل ضھ الخ ون ،)١ (رف ن یقوم ذلك م  وك

  .)٢(بالإدلاء بالشھادة على وقوع مثل ھذه الأفعال

  - بُحسن نیة –بعدم جواز رفع دعوى تشھیر ضد  العامل الذى أدان     " لذا قُضي   
  )٣("صاحب العمل بتھمة التحرش المعنوي

شكل                ا تُ د أنھ ائع أعتق ن وق الإبلاغ ع وعدم جواز إنھاء خدمة العامل ، متى قام ب

  .)٤(یا طالما تجرد ذلك من سوء النیةتحرشًا معنو

                                                             
(1) Article L1152-2 du code du travail Modifié par LOI n°2012-954 du 6 

août 2012 - art. 7 
“Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de 
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des 
agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de 
tels agissements ou les avoir relatés 

(2) Cassation sociale, 10 mars 2009, n° 07-44.092 Bulletin 2009, V, n° 66.  
(3) Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.823  Publié au bulletin “ 

Dénonciation de mauvaise foi de faits de harcèlement moral. Le salarié 
qui, de bonne foi, dénonce des faits de harcèlement moral, ne peut être 
poursuivi pour diffamation ; toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie 
poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la 
dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci 
est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, 
par suite, être retenue. 

(4) Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2018, n° 16-24.350, Non 
publié au bulletin  “(le salarié qui relate des faits qualifiés par lui-même 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

سيء      كما  ینبغى على الضحیة  أن یكون صادقاً فى ما یُدلیھ من معلومات، وألا ی

ن                سیمًا م أ ج ك خط ر ذل ال  ، وإلا اعُتب لسمعة الأبریاء، أو یدعي كذبًا تعرضھ لتلك الأفع

  .)١(جانبھ یُوجب مؤاخذتھ التأدیبیة

  ).٢( اعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لفصلھ بحیث إذا استبان سوء قصد العامل

سوء       والأمر ذاتھ بالنسبة للشھود، والمبلغین ما لم تكن شكواھم بغیر أساس، وب

  ).٤( ھذا وللقاضى تقدیر مسألة توافر سوء النیة من عدمھ )٣(نیة

بة        دابیر المناس وإذا كان المشرع الفرنسي قد منح صاحب العمل حریة اختیار الت

ة دون وق  ل    للحیلول ة العم ى علاق ال ف ك الأفع ادة وع تل ن ذات ٢ / ٤١٢١إلا أن الم  م

ادئ          اً للمب سلامة وفق دابیر ال اذ ت ل باتخ التقنین أكدت على ضرورة أن یقوم صاحب العم

                                                             
= 

de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise 
foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits 
dénoncés ne sont pas établis. 

(1) Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°13-22378 Non publié au bulletin ; Cass. 
soc., 6 juin 2012, n° 10-28.199 et , Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28.345   

(2) Cass.soc. 10 mars 2009, n° 07-44.092  Bulletin 2009, V, n° 66 
(3) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527 Non 

publié au bulletin (La charge de la preuve d’un harcèlement moral ne 
repose pas sur le salarié). 

(4) Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-13.318, Bull 2015 “ Sauf mauvaise foi, la 
dénonciation par un apprenti d'une situation de harcèlement moral ou 
sexuel, ne pouvant être sanctionnée en vertu des articles L. 1152-2 et L. 
1153-3 du code du travail, ne peut justifier la résiliation judiciaire du 
contrat d'apprentissage à ses torts. 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ادتین       ى الم دد ف و المح ى النح ة عل ة للوقای ن ذات ١ /١١٥٣ ، ١ /١١٥٢العام    م

  ).١(القانون 

سیة موقفً    نقض الفرن ة ال ت محكم د تبن زام   ولق ف الت شددًا إزاء تكیی احب ا مت ص

  . )٢(التزام بغایة العمل بضمان السلامة النفسیة لعمالھ  وذلك بتكییفھ بأنھ 

 لتدبیر مؤقت لوضع حد للتحرش اتخاذ صاحب العمل "   بأن وبناءً علیھ ،  قُضي    

ك     دوث تل باب ح ن أس ساءلتھ ع ول دون م ل لا یح ھ العام رض ل ذى تع وي ال   المعن

  .)٣("الأفعال  

ة             ة قانونی ھ قرین د ذات ى ح وي ف ل للتحرش المعن وبالتالي ، أصبح  تعرض العام

  ) .١(على خطأ صاحب العمل وإخلالھ بالالتزام الذى فرضھ علیھ القانون 

                                                             
(1) Article L4121-2du code du travailModifié par LOI n°2016-1088 du 8 

août 2016 - art. 5 “L'employeur met en oeuvre les mesures prévues 
à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de 
prévention suivants :……………………………………… 
“7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, 
la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les 
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les 
risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils 
sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux 
agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 

(2) Cass. Soc., 21 juin 2006, n°05-43.914 Bulletin 2006 V N° 223 p. 212. 
(3) Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-16.045,Bulletin 2014 ,V,n 279.”” 

L'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au 
harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de 
justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure 
en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la 
rupture effective du contrat de travail. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ال التحرش            وھذا التكییف القانوني لالتزام  صاحب العمل یجعلھ مسؤولاً عن أفع

ر    ى أخ ل عل ن عام ھ ، أم م درت عن واء ص وي س ارس  ،)٢(المعن خص یُم ن أي ش  أم م

  .)٣(سلطة قانونیة، أو واقعیة على العمال

لبیا              ا س ى موقفً دوثھا  ،وألا یتبن ال ح ال ح ك الأفع د لتل ھ وضع ح ین علی ا یتع كم

زملاء   ین ال راع ب سبب ص غوط ب ن ض ھ م ھ عمال ا یعانی ة  )٤(إزاء م اخ بیئ وء من ، أو س

  .)١(العمل

                                                             
= 

(1) Soc., 31 mars 2010, pourvoi n° 07-44.675  Non publié au bulletin. 
(2) Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-71.170, Non publié au bulletin 
(3) Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, Bulletin 2011, V, n° 235”  

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de 
résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.  
L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.  
Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou 
de droit, une autorité sur les salariés. 
Encourt la censure l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande 
en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n'engage la 
responsabilité de l'employeur que si lui-même ou son préposé en est 
l'auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré 
comme un préposé du syndic, alors qu'il résultait de ses constatations 
que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait 
sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les 
mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président 
n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de 
harcèlement moral antérieurement commis 

(4) Cass. Soc., 22 juin 2017, n°16-15.507 Non publié au bulletin” constitue 
un manquement à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation 
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 ٣٧٣

ق      ي وذلك بإجراء تحقی شكل      بمجرد إبلاغھ بو     داخل ل أنُ ت ات  یُحتم جود مُمارس
  .)٢( تحرشًا معنویا فى المشروع

ھ            " لذا قُضي بأن     ام ب ذى ق سري ال ق ال ن التحقی صل م دلیل المُتح بمشروعیة ال
  ).٣(صاحب العمل للتحقق من حدوث أفعال تُشكل تحرشاً معنویاً  

  -:إثبات التحرش المعنوي : ثانیاً 

ادة   اُ للم انون الع ١ /١١٥٤وفق ن ق سي  م ل الفرن ال  م ات الأفع بء إثب ل ع لا یثق
  ).٤(المكونة للتحرش المعنوي كاھل العامل 

                                                             
= 

judiciaire du contrat de travail du salarié, l’inertie de l’employeur face 
à une situation de souffrance au travail provoquée par un conflit entre 
collègues 

(1) Cass. Soc., 8 juin 2017, n°15-15.775 Non publié au bulletin. 
(2) Cass.Soc 27 novembre 2019 , n°18-10.551 .Bull 2019 “ L'obligation de 

prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 
du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-
1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans 
sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est 
distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral 
instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas 
avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour 
débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour 
manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement 
répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à 
l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même 
d'avoir manqué à son obligation de sécurité  

(3) Soc. 17 mars 2021, , N° de pourvoi : 18-25.597, Bull. civ. Publié au 
bulletin des arrêts des chambres civiles 

(4) Article L1154-1du code du travail  
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 ٣٧٤

ر  -إذ لا یتحمل العامل سوى عبء الادعاء    ي    –إن جاز التعبی دم للقاض ھ یُق  لكون

  ).١(وقائع تجعل من الممكن افتراض وقوع أفعال  التحرش المعنوي  

اء               ائع محل الادع دوره بفحص الوق ي ب احب     ثم یقوم القاض ر ص ى ضوء تبری  ف

  ).٢(العمل لھا بعناصر موضوعیة لا صلة لھا بالتحرش المعنوي 

                                                             
= 

“Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 
à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage 
ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des 
éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. 
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver 
que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que 
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout 
harcèlement. 
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, 
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

(1) la charge de l’allégation. 
(2) Soc., 10 novembre 2009, pourvoi no 08-41.497, Bull. 2009, V, no 248." Il 

résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le 
harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son 
auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou 
de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 
1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne 
pèse pas sur le salarié. 
Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un 
salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 
retient qu'il ne démontre pas que les agissements dont il se plaint 
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 ٣٧٥

  -:العقوبات الناجمة عن أفعال التحرش المعنوي  : ثالثاً 

Les sanctions du harcèlement moral 

ل           احب العم سؤولیة ص نھض م ى أن ت سیة عل نقض الفرن ة ال تقرت محكم اس

بة   القانونیة بمجرد وقوع أفعال التح     دابیر المناس رش المعنوي حتى لو أثبت أنھ اتخذ الت

ال       ك الأفع درت تل للحیلولة دون وقوع مثل تلك الأفعال لكونھ التزام بغایة، بل حتى لو ص

  ). ١(من قِبَلِ طرفٍ یُمارس بحكم الواقع ، أو القانون سلطةً على العامل 

ب        وي أن یُطال بتعویض مزدوج   وبناءً علیھ ، یحق للعامل ضحیة التحرش المعن

  -:تأسیسًا على انتھاك صاحب العمل لالتزاماتھ القانونیة الآتیة 

 / ٤١٢١  الالتزام العام بالسلامة البدنیة والعقلیة لعمالھ طبقاً لما نصت علیھ المادة -

  . )٢( من قانون العمل الفرنسي  ١
                                                             

= 
relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à 
l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement 

(1) Soc., 3 février 2010, pourvois n° 08-40.144 et n° 08-44.019 Bulletin 2010, 
V, n° 30"Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur 
manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de 
travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, 
pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, 
pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand 
bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces 
agissements 

(2)Cass.Soc 27 Nov 2019  , N° de pourvoi: 18-10551,Bull 2019 “L'obligation 
de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 
4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

شروع    الالتزام الخاص باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع أفعال التحرش المعنوي        - ى الم  ف
  )١( من قانون العمل الفرنسي ١١٥٢/٤طبقاً لما نصت علیھ المادة 

ن      ئ ع زام الناش شریطة إثبات وجود ضررین متمیزین وذلك بسبب استقلال الالت
 ١ / ١١٥٢ من قانون العمل الفرنسي عن ذلك الذى تنص علیھ المادة         ١/ ٤١٢١المادة

  .من ذات القانون 

ادة   فضلاً عن العقوبات الجنائی    ا الم ات    ٢٢٢/٣٣ة التى  قررتھ انون العقوب ن ق  م
درھا              ة ق امین ، وغرام دة ع سجن لم وي بال ال التحرش المعن ى أفع ب عل الفرنسي  یُعاق

  . یورو٣٠٠٠٠

ام         ھ للقی وتشدد العقوبة إذا ما وقعت بمناسبة إساءة الفاعل للسلطة  الممنوحة ل
اج       ضحیة ن ى ال ین ف نھ ، أو مرضھ ، أو    بواجباتھ ، أو حال استغلالھ لضعف مع ن س م ع

 .عجزه ، أو حالة الحمل ، أو ھشاشة وضعھ الاقتصادي أو الاجتماعي 
                                                             

= 
code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 
est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral 
instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas 
avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour 
débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour 
manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement 
répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à 
l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même 
d'avoir manqué à son obligation de sécurité 

(1)Article L1152-4 du code du travail Modifié par ORDONNANCE 
n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 2 
“ L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir 
les agissements de harcèlement moral. 
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout 
moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ى مُ      ١١٥٥/٢ثم جاءت  المادة    نص عل سي لت ل الفرن انون العم ن ق ن    م ة م عاقب

نة    أو الجنسي ، سیاسات تمییزیة ضد ضحایا التحرش المعنوي     یُمارس   دة س بالسجن لم

 ).١( یورو١٥٠٠٠وبغرامة قدرھا  

  الفرع الثاني
  )٢(الإرهاق أو الإجهاد 

Stress  

م       سابق رق ات ال سنة  ٧٩اعترف قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاش  ،  ١٩٧٥ ل
سنة   ١٤٨والحالي رقم    ل        ٢٠١٩ ل ى العم اق ف اد أو الإرھ ن الإجھ نجم ع ة أن ی   بإمكانی

  .) ٣(إصابة عمل متى توافرت فیھا شروط معینة 

                                                             
(1) Article L1155-2 du code du travail “ Les faits de harcèlement moral et 

sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. 
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine 
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne 
condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal 
et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle 
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende 
encourue. 

(2) Loïc Lerouge:Tentative de suicide et accidents de service : un 
assouplissement de la jurisprudence Revue de droit sanitaire et social, 
Sirey, Dalloz, 2014, pp.945 ;  C.E 16 juillet 2014 , N° 361820, Publié au 
recueil Lebon 

  .٢٠١٩ أغسطس ١٩الصادر بتاریخ ) أ( مكرر ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

وزر     س ال یس مجل رار رئ اء ق م وج سنة  ٢٤٣٧اء رق دار  ٢٠٢١ ل شأن إص  ب
م          انون رق صادر بالق ات  ال  ١٤٨اللائحة التنفیذیة لقانون التأمینات الاجتماعیة والمعاش

  -:) ١ ( والتى نصت  على أن١٤٥  لیحدد ھذه الشروط فى المادة  ٢٠١٩لسنة 

ل یشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجھاد أو الإرھاق من العمل إصابة عم " 
  -:ا یأتى م

  .ألا یكون المصاب قد بلغ سن الشیخوخة  -١

ود          -٢ وق المجھ افي یف ود إض ذل مجھ ن ب اً ع اق ناتج اد أو الإرھ ون الإجھ   أن یك
ى    لي أو ف ل الأص ت العم ى وق ود ف ذا المجھ ذل ھ واء بُ ھ س ؤمن علی ادي للم الع

  .غیره

ى    أن یكون المجھود الإضافي ناتجًا عن تكلیف المؤمن علیھ بإنجاز ع      -٣ ین ف ل مع م
ل        وقت محدد یقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز ھذا العمل ، أو تكلیفھ بإنجاز عم

  .معین فى وقت محدد بالإضافة إلى عملھ الأصلي 

ة        -٤ ل والحال ن العم اق م اد أو الإرھ ة الإجھ ین حال اط مباشر ب اك ارتب ون ھن أن یك
  .المرضیة 

  .ق كافیة لوقوع الحالة المرضیة  أن تكون الفترة الزمنیة للإجھاد أو الإرھا-٥

  .أن تكون الحالة الناتجة عن الإجھاد أو الإرھاق ذات مظاھر مرضیة حادة  -٦

  -:أن ینتج عن الإجھاد أو الإرھاق إصابة المؤمن علیھ بأحد الأمراض الآتیة  -٧

ة                )أ( ات اكلینیكی ك بوجود علام ت ذل ى ثب خ مت سداد شرایین الم خ أو ان نزیف الم
  .واضحة 

                                                             
 .٢٠٢١ سبتمبر ٢٨الصادر بتاریخ )  ب( مكرر ٣٨جریدة الرسمیة  العدد ال )١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  .الانسداد بالشرایین التاجیة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة )ب(

  .ألا تكون الحالة المرضیة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضیة سابقة  -٨

ویراعى أن من ثبت إصابتھ بأي من مرضي الإجھاد أو الإرھاق من العمل لا یتم         
ف إص   ل مل ھ ، ولا یقب ة عمل ن جھ افیة م ال إض أي أعم ھ ب ن تكلیف ة ع دة ناتج ابة جدی

  .الإجھاد أو الإرھاق 

ى ی   ة الت دابیر الوقائی ة الت أتي أھمی ا ت ن ھن روف  وم سین ظ ا؛ لتح ین اتخاذھ تع
  . ، وأسالیب الإدارة ؛لتجنب حدوث مثل تلك الأفعال العمل

أن  ضي ب ذا قُ ان  "ل ى ك ل مت ى العم اق ف اد أو الإرھ ن الإجھ ئة ع ابة الناش الإص
ل      فجائیا یعزى إلى واقعة     ابة عم ر إص دد تعتب ت مح أة ھو    –محددة أو وق صر المفاج عن

سبب         مایمیز إصابة العمل عن المرض المھني الذى لا ینشأ نتیجة حادث فجائي، وإنما ب
زمن          ن ال رة م شة       -طبیعة العمل وظروفھ خلال فت سھ وآخرین لمناق ل برئی اع العام  اجتم

اج       اع مف سبب ارتف ابتھ     العمل واحتیاجاتھ ووقوعھ مغشیاً علیھ ب دم  وإص ى ضغط ال ئ ف
ا أن           –بشلل بمنتصف الجسم الأیسر      ل طالم ابة عم ة إص ذة الحال ى ھ ابة ف ار الإص  اعتب

لا نتیجة       صل أص صفى یح القومسیون الطبى قد أفاد بأنھ من المعروف فنیا أن الشلل الن
و     أثیرًا للمجھود     تجلط الأوعیة الدمویة بالمخ، وھى حالة ول اك ت یة إلا أن ھن ا مرض  أنھ

   .)١(الجسماني والعقلي فى إحداثھا 

ار            " وبأن   ر بإخط ام الأخی ب قی ل عق ة للعام إنھاء عقد العمل لعدم الكفایة المھنی
ل          سبب ظروف العم ا ب ي لقاھ صحیة الت صعوبات ال اق  ( صاحب العمل بال رة  ) الإرھ بفت

  .)٢(قصیرة ھو إنھاء لسبب تمییزي ما لم یبرر صاحب العمل  قراره بعناصر موضوعیة 
                                                             

  .٦/١٩٧٦ / ١٦ ق جلسة ٤٧ لسنة ٨١٣محكمة النقض المصریة  الطعن رقم  )١(
(2  ) Cass. soc. 5 février 2020 n° 18-22399 Non publié au bulletin (les juges 

admettent le caractère injustifié d’un licenciement pour insuffisance 
professionnelle lorsqu’un salarié est licencié très peu de temps après 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ھ       اة زملائ ھ وحی ریض حیات ھ وتع ھ بمرض م علم ل رغ أداء العم ل ب ام العام كقی
  ).١(للخطر 

ل             اب العام ة اكتئ ل العدائی ة العم من المُحتمل أن ینجم عن الإجھاد فى العمل وبیئ
  .)٢(لدرجة قد تدفعھ إلى الانتحار 

ل ،                  ان العم ت ومك ى وق ار ف ان الانتح ا إذا ك ین م ز ب ا التمیی ین علین  أو وھنا یتع
  -:خارج وقت ومكان العمل، وذلك على النحو الآتي 

  الانتحار فى وقت ومكان العمل ) أ(

Suicide au lieu et au temps de travail 

ام  –یُعد انتحار أو محاولة انتحار العامل فى وقت ومكان العمل      ادث  - كأصل ع  ح
   .)٣( من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي ١ / ٤١١عمل وفقًا للمادة 

                                                             
= 

qu’il ait informé son employeur de difficultés de santé liées à ses 
conditions de travail (burn out). Les juges considèrent que le salarié est 
présumé être victime de discrimination en raison de ce licenciement, 
sauf si l’employeur peut prouver que sa décision est justifiée par 
des éléments objectifs étrangers à toute discrimination 

(1  ) l’employeur est fondé à sanctionner un salarié qui vient travailler alors 
qu’il est malade et qu’il met, de ce fait, ses collègues en situation de 
danger (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-18.836).  Inédit 

(2  ) Article 223-12 du Code pénal  
(3) Article L411-1du Code de la sécurité sociale  

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
“Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, 
l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne 
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

لة              يٌّ لا ص ببٌ أجنب صرف س  إلا إذا أثبت صاحب العمل أن السبب الدافع لذلك الت
 )٢( ، كمعاناة العامل من اكتئاب مثلاً )١(لھ بالنشاط المھني 

  الانتحار خارج وقت ومكان العمل ) ب( 

Suicide en dehors du lieu et/ou du temps de travail 

ل  لا یُشكل الحادث الذى یقع  خارج وق     ام   -ت العم م     - كأصل ع ا ل ا م ا مھنی  حادثً
  .ُیثبت ذوو الشأن وجود صلة بین الحادث والعمل 

ھ      سیة بأن نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة المدنی ضت الغرف ذا ق ا  " ل ا مھنی د حادثً یُع
ا لظروف           ك راجعً ان ذل ى ك یة مت ھ المرض اء إجازت محاولة انتحار العامل فى منزلھ وأثن

   .)٣(العمل غیر اللائقة  

Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se 
trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un 
accident de travail dès lors que le salarié établit qu'il est 

                                                             
(1  ) Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 

16 déc. 2003, no 02-30.959Cass. Civ. 2e 18 octobre 2005 ,N° de pourvoi : 
04-30.205 Inédit 

(2  ) Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 05-21.090 » Non 
publié au bulletin. 

(3  ) Cass. Civ. 2e, 22 février 2007, N° de pourvoi 05-13.771  Bulletin 2007 II 
N° 54 p. 45” Les juges du fond, qui ont retenu que l'équilibre 
psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la 
dégradation continue des relations de travail et du comportement de 
l'employeur, ont caractérisé le fait que celui-ci avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas 
pris les mesures nécessaires, et ont pu en déduire qu'il avait commis 
une faute inexcusable. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié 
rapporte la preuve de ce que sa tentative de suicide, à son 
domicile, alors qu'il était en arrêt de maladie, était en lien avec 
ses conditions de travail. 

ل ،              ادث وظروف العم ین الح صلة ب ات ال شأن إثب  وبالتالى ، یتعین على ذوي ال
 .)٢( ؛ كتقریر الطبیب المھني مثلاً )١(وفقًا لعناصر موضوعیة دقیقة 

 

                                                             
(1  ) Cass. soc., 23 janv. 1997, no 95-15.093 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, no 09-

17.208 Non publié au bulletin 
(2  ) Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, no 07-20.506 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, 

no 09-16.181 Non publié au bulletin 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

 المبحث الثاني

  الوقاية المهنية من المخاطر الاقتصادية
  )أو مخاطر فقد الوظيفة ( 

 

La prévention du risque de disparition des emplois 

صعوبات    ل یتجاوزال انون العم صوص ق ائي لن ابع الوق بح الط   أص

ة      شغل أي وظیف ا ل ل مھنی ة العام ى قابلی اظ عل ك بالحف شروع  وذل صادیة للم   الاقت

  ). ١(مستقبلیة 

ي ،        الأمر الذى یُبرر موقف المشرع الفرنسي من تعزیز التدریب والتكییف المھن

  . والتخطیط المستقبلي للتوظیف و إعادة التصنیف الوظیفي للعامل ،

سبب        اء لل ان الإنھ ا إذا ك سب م ة بح ة المُتبع دابیر القانونی تلاف الت ذلك اخ وك

   .)٢(الاقتصادي فردیا ، أم جماعیا ، وبحسب حجم العمالة فى المشروع  

                                                             
صادیة  : "حسن عبد الرحمن قدوس     )١( ة،    "إنھاء علاقات العمل لأسباب اقت ة الحدیث ة العربی ، المطبع

، دار "استقرار علاقات العمل فى ظل قانون العمل الجدید": ، فاطمة محمد الرزاز١٩٩٠القاھرة، 
   .٢٠٠٤النھضة العربیة، القاھرة، 

(2  ) Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités 
d'entreprisesJORF du 23 février 1945 . Ordonnance n°45-1030 du 24 
mai 1945 RELATIVE AU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ET 
AU CONTROLE DE L'EMPLOI ,JORF du 25 mai 194 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ادم         سبب تق واء ب ا س ل وظیفی صاء العام ن إق ة ع صادیة الناجم اطر الاقت المخ

ص ھ ، أو  ال ولات   مھارات سبب التح ھ ب شروع ذات ا الم ى یواجھھ صادیة  الت عوبات الاقت

 التقنیة ، أوالأزمات الاقتصادیة والصحیة الراھنة

نعرض           ارات العامل س ى مھ اظ عل ذة للحف ة المُتخ وللوقوف على التدابیر الوقائی

ل   ارات العام ى وإدارة مھ دیب المھن ب الأول ( للت د  ) المطل رض البع ى ع ل إل م ننتق ، ث

سا             الوق ى فرن صادي ف سبب الاقت ل لل ات العم اء علاق انوني لإنھ ب  ( ائي للنظام الق المطل

 )  .الثاني 

  

  المطلب الأول
  الوقاية من مخاطر فقدان الوظيفة بالتأهيل المهني للعامل

  

ة ،         ن ناحی لاشك أن عدم الكفایة المھنیة للعامل من شأنھا تھدید أمنھ الوظیفي م

شكل         والقدرة التنافسیة للمشروع      بح یواجھ ب ل أص یما وأن العام ة أخرى لاس ن ناحی م

   )١(مستمر ما یُعرف بتقادم المھارات المھنیة  

ة،              ل المھنی ارات العام دعم مھ ذة ل سُبل المُتخ ة ال صفحات التالی ى ال وسنعرض ف

ى      رع أول  ( وذلك بتناول موقف المشرعان الفرنسي والمصري من التدریب المھن ،  ) ف

  )فرع ثانٍ ( لعامل ثم إدارة مھارات ا

                                                             
(1  ) la sécurisation des parcours professionnels 
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  الفرع الأول
 التدريب المهني

La formation professionnelle  

املین ؛      دریب الع تمرار ت ة اس سي بأھمی صري والفرن شرعان الم رف الم اعت

   .)١(لضمان توافق أدائھم مع التطورات المستحدثة فى السیاق المھنى  

ستوى           ى الم ي عل دریب المھن تم وضع خطط الت ا ی ا م ذا غالبً ل   ل ن قب وطني م  ال

  .)٢(الدولة والشركاء الاجتماعیین  

                                                             
(1) Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation 

professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente . 
ة      " ٢٠٠٣ لسنة ١٢من قانون العمل رقم     )١٣٢( انظر نص المادة   )٢( ى لتنمی شكل المجلس الأعل ی

الموارد البشریة، ویصدر بتحدید اختصاصھ ونظام العمل بھ  قرار من رئیس الجمھوریة ، ویتولى 
تخدامھا          ا واس ومي لتنمیتھ امج ق ع برن شریة ووض ة الب یط التنمی ة لتخط سیاسة القومی م ال رس

  . الأمثل بالتنسیق مع الوزارات والجھات المختصةالاستخدام
ادة   ى أن   ) ١٣٧(والم صت عل ى ن انون والت ن ذات الق دریب  "م ا بالت رخص لھ ات الم زم الجھ تلت

ا،     المھني بعرض البرامج التدریبیة التي تضعھا على الأجھزة المعنیة بالوزارة المختصة لاعتمادھ
  :مراعیة في ذلك

  . فى المتدربین للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدریبالشروط التي یجب توافرھا -١
ساعات     -٢ دد ال دریب وع الات الت وعات ومج ث موض ن حی ة م ات التدریبی ة العملی دى كفای م

  .المخصصة لھا
  .مستویات ونوعیات المدربین -٣
  .مستوى المھارة التى یكتسبھا المتدرب بعد الانتھاء من البرنامج -٤
  .لوزارة المختصةأیة شروط أخرى تضعھا ا -٥

دة دون         ذه الم ویتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمھا، ویعتبر فوات ھ
  2).إخطار اعتمادا لھذه البرامج
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ون            دو أن یك الأمر الذى دفعنا للقول بأن التزام صاحب العمل بتدریب عمالھ لا یُع

    .)١(مظھرًا ضمنیا  لالتزامھ العام بالوقایة المھنیة

ى شغل            - دراتھم عل ى ق فصاحب العمل مُلزم بتكییف عمالھ مھنیا؛ لضمان الحفاظ عل

   .)٢(ظیفة ، وتوفیر التدریب المھني الذى یُساھم فى تنمیة مھاراتھم الو

ا  فضلاً عن التزام المشروعات التى یعمل     أكثر  ٣٠٠بھ ل ف نویا    عام شاور س  بالت

دریب         دعم الت ذة ل دابیر المًتخ شروع ، والت ى الم ؤھلات ف ائف والم ور الوظ شأن تط ب

  )٣(جات الخاصة  المھني لاسیما للعمال كبار السن ، و ذوي الاحتیا
                                                             

(1) Article L6111-1du code du travail Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 - art. 110” La formation professionnelle tout au long de 
la vie constitue une obligation nationale Elle vise à permettre à chaque 
personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des 
connaissances et des compétences favorisant son évolution 
professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de 
qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un 
élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de 
la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est 
définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires 
sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette 
stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité 
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. 
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment 
l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la 
formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes 
déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent 

(2) Article L6321-1du code du travail Modifié par LOI n°2018-771 du 5 
septembre 2018 - art. 8 (V) . 

(3) Article L2323-56 du code du travail Modifié par LOI n°2009-526 du 12 
mai 2009 - art. 27. 
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ى    سیة عل نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الاجتماعی تقرت ال ھ ، اس اءً علی   وبن

ة       ا طبیع ة مُراعیً اراتھم المھنی ویر مھ ھ ، وتط دریب عمال ل بت احب العم زام ص   الت

ا،   ل لھ ى للتأھی د الأدن ا، والح ة ، ومكانتھ ل وظیف ا   ك ن مقوماتھ ك م ر ذل   وغی

  .)١(الموضوعیة 

                                                             
= 

“Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à 
l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité 
d'entreprise est informé et consulté sur : 
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au 
cours de l'année passée ; 
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment 
de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en 
oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des 
salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de 
qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de 
l'évolution économique ou technologique. 
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement 
constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi 
que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de 
l'année écoulée. 
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité 
reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la 
situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et 
à l'article L. 2323-51. 
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition 
de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la 
réunion. 

(1) Soc., 25 février 1992, pourvoi n° 89-41.634, Bull. 1992, V, n° 122 :  



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

« L’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat 
de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à 
l’évolution de leurs emplois  

ي جراء       " كما قُضي    ادث مھن ن ح ل م بمسؤولیة صاحب العمل عما أصاب العام
  .)١(القصور فى التدریب المھني 

د        إخفاقھ فى أداء التزامھ   " وبأن     اء عق ین إنھ ھ وب ي یحول بین دریب المھن  بالت
  .)٢(العمل لعدم الكفایة المھنیة للعامل 

ھ أن       ي لعمال التكییف المھن ھ ب اء بالتزام ل للوف احب العم ى ص ب عل م یج ن ث وم
  .)٣(یُثبت حصولھم على تدریب مھني مناسب 

                                                             
(1) Cass. Soc. 27 juin 2002, n° 00-14.744  Bulletin 2002 V N° 225 p. 219” ° Il 

résulte de la combinaison des articles L. 231-8, alinéa 3 du Code du 
travail modifié par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et de l'article L. 
231-3-1, alinéa 5 du même Code, qu'un employé d'une entreprise de 
travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a 
affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa 
sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité 
et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la 
présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes. 

(2) Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1998, N° de pourvoi 
: 96-44.109, Inédit. 

(3) Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-40.950, Bull. 2007, V, n° 171" Au 
regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des 
salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité 
à occuper un emploi, le fait qu'un salarié présent dans l'entreprise 
depuis douze ans n'ait bénéficié au cours de cette période que d'un 
stage de formation continue de trois jours établit un manquement de 
l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un 
préjudice distinct de celui résultant de la rupture 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

ادة          صت الم م      ٢١٧وعلى النحو ذاتھ ، ن ل رق انون العم ن ق سنة  ١٢ م  ٢٠٠٣ ل

ى  ى أن   ف ى عل ا الأول س      ت"فقرتھ ى الأس ل عل دریب العام ا بت شأة وفروعھ زم المن لت

  ".السلیمة لأداء مھنتھ 

ھ؛       ) ٧٦(كما أجازت المادة     ل وتأھیل من ذات القانون لصاحب العمل تدریب العام

  .للقیام بعمل مختلف یتماشى مع التطور التقني في المنشأة 

ادة  ت الم ل فرض ى المقاب ن ال) ك  / ٦٥(وف ع  م ل أن یتب ى العام ھ عل انون ذات ق

ا ،  أو          ا وثقافی ھ مھنی ھ وخبرات ة وتطویرمھارات ل لتنمی احب العم ضعھا ص ي ی نُظم الت ال

لتأھیلھ للقیام بعمل یتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابیة     

  .المختصة 

  الفرع الثاني
  إدارة مهارات العامل

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

ذى        ر ال ارات الأم ادم المھ ائف وتق دائم للوظ سي التطورال شرع الفرن أدرك الم

 .یُحتمل معھ المساس بالأمن الوظیفي للعامل 

ى أداة         ارات وھ ائف والمھ شرافیة للوظ الإدراة الاست رف ب ا یُع تحدث م ذا اس ل

والطویل مع التغییرات المتوقعة في طبیعة الوظائف ط لتكییف العمال على المدى المتوس

   .)١(من خلال مواءمة مھاراتھم مع نشاط المشروع وآفاق التنمیة الاقتصادیة 

                                                             
(1) la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

سبب          ل لل ة العم اء علاق شروعیة إنھ رطًا لم یس ش ھ  ل ن كون رغم م ى ال وعل

ف        ادة  الاقتصادي إلا أنھ بمثابة إجراء وقائي لایقل فى أھمیتھ عن إجراءات التكیی  ، وإع

  .)١(التصنیف المھني للعامل

  

 المطلب الثاني

  البعد الوقائي للنظام القانوني لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي
   

la base du regime juridique du licenciement pour motif economique  

صادي        سبب الاقت ل لل ات العم اء علاق ة لإنھ شریعات المُنظم سفة الت سمت فل   ات

ى  ساف صر -فرن س م ى عك دان   - عل ب فق ى تجن سعى إل ذى ی ائي ال ابع الوق     بالط

ة          ن ناحی شروع م صادیة للم صعوبات الاقت ة ال ة ، ومعالج ن ناحی ھ م ل لوظیفت   العام

  ) .٢(أخرى 

صادي     ١٩٧٥ ینایر ٣فقد كفل قانون     سبب الاقت اء لل شأن الإنھ واع   )٣(ب ة أن  ثلاث

راد  استشارة ممثل: من التدابیر القانونیة ھم    ي العمال ، وإعادة التصنیف الوظیفي لمن یُ

                                                             
(1) loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion 

sociale (1) 
صادیة    : "حسن عبد الرحمن قدوس    )٢( ل لأسباب اقت ة،    ، ا"إنھاء علاقات العم ة الحدیث ة العربی لمطبع

   .١٩٩٠القاھرة، 
(3) Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause 

économique ,JORF du 4 janvier 1975. 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

اً    تبدالھا لاحق م اس ى ت اء والت ى الإنھ ة عل ة الإداری ال ، والرقاب ن العم دمتھم م اء خ إنھ

   .)١(بالرقابة القضائیة 

سبب   ١٩٨٩ أغسطس  ٢ثم جاء قانون     ل لل  بشأن الوقایة من إنھاء علاقات العم

ضع ا          ي  لی ى التحول المھن ق ف ات      الاقتصادي والح اء علاق ب إنھ بة لتجن دابیر المناس لت

  .)٢(العمل ومعالجة آثاره حال حدوثھ 

ل          ات العم اء علاق واستنادًا لما تقدم ، یمكننا القول أن المشرع الفرنسي نظم إنھ

احیتین     ن ن صادي  م سبب الاقت ا لل صادي : أولھم صعوبات    اقت ة ال ى معالج دف إل  یھ

یط     ز التخط لال تعزی ن خ شروع م صادیة للم ف  الاقت ستقبلي للتوظی    . )٣( الم

ائفھم          اجتماعي   :وثانیھما دوا وظ ذین فق ك ال  یھدف إلى توقي الإنھاء أوإعادة دمج أولئ

  .بالفعل 

صادي         سبب الاقت ل لل ولتوضیح التدابیر التى تھدف إلى توقي إنھاء علاقات العم

الموقف نبدأ بعرض الالتزام بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل وبیان طبیعتھ ومضمونھ و  

اظ       ) الفرع الأول (القضائي منھ    ات الحف شریعي لاتفاقی یم الت ى عرض التنظ ، ثم ننتقل إل

  ) .الفرع الثاني (على الوظیفة 

                                                             
(1) Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation 

administrative de licenciement 
(2) Loi n° 89-549 du 2 août 1989 modifiant le code du travail et relative à la 

prévention du licenciement économique et au droit à la conversion (1) 
(3) Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

  الفرع الأول
  إعادة التصنيف الوظيفي للعامل

سا ، إذ      ى فرن خة ف ادئ الراس ن المب ل م وظیفي للعام صنیف ال ادة الت ر إع یعتب

د ال   ة لتؤك صوص القانونی اءت الن رًا     ج ابقًا ومعاص راء س ھ إج ھ كون ة ل ة المركب طبیع

  .ولاحقًا لإنھاء عقد العمل للسبب الاقتصادي 

  .التدابیر السابقة لإنھاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي : أولاً 

  طبیعة الالتزام بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل -

ة    : یُقصد بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل     اق   تغییر أو تعدیل الوظیف ك بإلح ؛ وذل

ریطة       ا ش ل منھ ا، أو أق ة لھ سابقة، أو معادل ھ ال ساویة لوظیفت ة أخرى م ل بوظیف العام

شروع أم خارجھ       ان داخل الم اء       . موافقتھ سواء أك ل إنھ احب العم رر ص ا ق ك إذا م وذل

صیة  باب شخ ل لأس د العم ز(عق ة العج وقي ) كحال ل ت ن أج صادیة م باب اقت أو لأس

  .)١(الإنھاء

ة أو     بید أن الالت   ى وظیف صول عل ى الح زام بإعادة التصنیف الوظیفي لیس حقا ف

اغرة           ة ش ى وظیف صول عل ن      )٢(إنھاء خدمة عامل آخر للح ث ع زام بالبح و الت ا ھ ، وإنم

 .وظیفة نزولاً على ما تفرضھ مقتضیات حسن النیة فى تنفیذ العقود

                                                             
(1) Cass. Soc., 27 oct 1998, No de pourvoi: 96–42–843, Bulletin 1998 V N° 

458 p. 342. 
(2) (D’ornano(P.-H), « L’obligation individuelle de reclassement en matière 

de licenciement pour motif économique », La Semaine Juridique-
Édition Sociale n° 15, 4 oct. 2005, p. 17 , voir aussi ) CA Rouen, 5 déc. 
1995, SA Lion Salaison Normandie c/ Bernard ; RJS 4/1996, n° 391 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

l’obligation de reclassement ne saurait imposer à 

l’employeur de créer un poste, ni de licencier un autre salarié 

afin de dégager de la disponibilité 

ي       " لذا قُضي بأن   ل لا یعن احب العم لِ ص ن قِبَ رفض العامل للوظیفة المُقترحة م

  ) .١(وفاء الأخیر بالتزامھ بمحاولة إعادة التصنیف الوظیفي للعامل 

« le refus par un salarié d’un poste proposé par 

l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement 

n’implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette 

obligation ». 

سبب    ل لل ات العم اء علاق ون إنھ أن یك ل ب احب العم زام ص د الت و مایؤك وھ

تحالة   ال إس ائي ح سبیل النھ و ال صادي ھ ل  الاقت ل داخ وظیفي للعام صنیف ال ادة الت إع

 .المشروع

الأساس القانوني للالتزام بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل فى سیاق إنھاء علاقات  ) ١(

  .العمل للسبب الاقتصادي  

اء       ١ فقرة ٤ / ١٢٣٣قضت المادة    ن إنھ ھ لا یمك سي بأن ل الفرن انون العم  من ق

افة جھود التكوین، والتأھیل، واستحالة إعادة عقد العمل للسبب الاقتصادي إلا بعد بذل ك

  .)٢(تصنیف العامل وظیفیا فى المشروع أو فى منشأتھ وفروعھ التابعة لھ

                                                             
(1) Cass. Soc. 20 nov. 2006, n° 05-43.470. 
(2) Article L1233-4 du code du travail “Le licenciement pour motif 

économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts 
de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 
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 ٣٩٤

ادة          ل بإع احب العم زام ص ا أن الت ضح لن سابق ، یت وباستقراء النص القانوني ال
  تجاه كل عامل معني بإنھاء خدمتھ للسبب الاقتصاديالتزام شخصي التصنیف الوظیفي 

ھ           ة ووظیفت ھ المھنی بھدف إیجاد وظیفة أخرى للعامل داخل المشروع بما یتفق ومؤھلات
  )  .١(السابقة ، أو فى وظیفة أقل شریطة موافقة العامل 

 .كیفیة أداء صاحب العمل لالتزامھ بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل ) ٢(

قبل إعلانھ یجب على صاحب العمل اقتراح إعادة التصنیف الوظیفي على العامل       
   ).٢(بالإنھاء الاقتصادي

ة  ددة ودقیق ة مح ا بطریق راح مكتوبً ون الاقت ة )٣(وأن یك ى كاف شتملاً عل  ، م
  )٤(البیانات المتعلقة  بطبیعة الوظیفة المقترحة، وساعات العمل، والأجر الخاص بھا

                                                             
= 

l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises 
du groupe auquel l'entreprise appartient. 
 Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la 
même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A 
défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement 
s’effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.  
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et 
précises." 

(1) Article L1233-4 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-
1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 

(2) Cass.Soc., 28 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-23703 et 10-23704, 
Bulletin 2011, V, n° 198 

(3) Cass.Soc., 20 septembre 2006, N° de pourvoi: 04-45703, Bulletin 2006 V 
N° 276 p. 262. 

ة             )٤( ة المقترح اص بالوظیف ر الخ د الأج  انظر حكم محكمة النقض الفرنسیة الذى قضى بضرورة تحدی
   -:لعاملمن قبل صاحب العمل لإعادة التصنیف الوظیفي ل

Cass.Soc., 17 nove 2010, N° de pourvoi: 09-42358, Non publié au bulletin “ 
Rejet “ 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ائف        ع الوظ ل جمی وظیفي للعام صنیف ال ادة الت راح بإع شمل الاقت ب أن ی ویج

  . )١(لموجودة في المشروع  أو المجموعةاالشاغرة 

ستنیر        رار م اذ ق ن اتخ تمكن م ى ی ر، حت ة للتفكی ل مھل اء العام ب إعط ا یج كم

  .)٢(بخصوص الوظیفة المقترح إعادة تصنیفھ بھا

أن       دیثًا ب سیة ح نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الاجتماعی ضت ال ذا ق راح "ل اقت

ل  د العم دیل عق ل بتع احب العم ضھ ال(ص ذى رف لوال ادة ) عام ھ بإع ن التزام ھ م لا یعفی

  ).٣("التصنیف

La proposition d'une modification d'un contrat de travail 

que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas 

l'employeur de son obligation de reclassement. 

ى     ٢٠٢٠ سبتمبر   ٣٠و بتاریخ    ا ف صت وقائعھ ارت دعوى تلخ احب     ث ام ص   قی

ادة           ام الم اً لأحك صادي وفق سبب الاقت ل لل د العم دیل عق اقتراح تع ل ب ن ٦-١٢٢٢العم  م

  . قانون العمل الفرنسي على عمالھ ومنحھم مھلة شھر للرد 

د            ل الجدی ان العم د مك ورفض أحد العمال اقتراح صاحب العمل بالتعدیل بسبب بُع

  . كیلو متر ٧٠٠عن منزلھ بمسافة 

                                                             
(1) Cass.Soc., 24 juin 2008, 06-45870, Bulletin 2008, V, N° 138 

“L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté 
présumée des intéressés de les refuser". 

(2) Cass.Soc., 24 avril 2003, N° de pourvoi: 01-42131, Non publié au 
bulletin “ Rejet ” 

(3) Cass.Soc., 25 novembre 2009, N° de pourvoi: 08-42755, Bulletin 2009, 
V, n° 267. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ادة           الأمر الذى د   ن إع ث ع ل دون البح ل العام د عم اء عق ل لإنھ احب العم فع  ص

ین عرض         ضھا ح تصنیفھ مھنیا لظنھ عدم قبول العامل لذات الوظیفة التى سبق وأن رف

  اقتراح تعدیل عقد العمل علیھ

ادة                   ھ بإع ل بالتزام احب العم ن ص لالاً م سي إخ ضاء الفرن ره الق الأمر الذى اعتب

  ) .١(التصنیف الوظیفي للعامل  

ن        ة م ى الوظیف اظ عل ة الحف داد خط زم بإع ى تلت شروعات الت ى الم ا لا تُعف كم

  . )٢(التزامھا بإعادة التصنیف الوظیفي للعامل

ة           اء الوظیف ل للنھوض بأعب ف العام وإذا كان صاحب العمل ملزمًا بتدریب وتكیی

ؤھلات    ى م ل عل صول العام مان ح ھ ض رض علی تحالة أن نف ن الاس ھ م دة، إلا أن  الجدی

 ).٣(جدیدة تمكنھم من استعادة مراكزھم الوظیفیة السابقة

                                                             
(1) Cass ,Soc ,30 septembre 2020, N° de pourvoi:  19-12.146Publié au 

bulletin 
(2) Cass.Soc., 1 février 2011, N° de pourvoi: 09-69022 09-69023, Non publié 

au bulletin Rejet" 
(3) Cass. Soc., 17 mai 2006, N° de pourvoi: 04-43022, Non publié au 

bulletin “Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument 
délaissées, l'arrêt constate que la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel 
informatique a entraîné la suppression de la majeure partie des tâches 
jusque là effectuées par la salariée, que l'embauche d'un contrôleur de 
gestion n'a pas eu pour objet de la remplacer à son poste de travail et 
que son licenciement avait bien pour cause une mutation 
technologique; 
Et attendu que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des 
salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une 
formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer 
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 ٣٩٧

واستنادًا لما تقدم ، یمكننا القول بأن البحث عن إعادة التصنیف الوظیفي للعامل      

ذى              صادي ال سبب الاقت ة ال یم حقیق ي لتقی ذھا القاض لیس قیدًا شكلیا ، ولكنھ وسیلة یتخ

  .) ١ (ھ یدعیھ صاحب العمل وإلا یتجرد الإنھاء من مشروعیت

ل           وظیفي للعام صنیف ال ادة الت زام إع ومن التطبیقات القضائیة للأداء العادل لالت

  -:ما یأتي 

   .)٢(توزیع قائمة بالوظائف الشاغرة  -

روع      - ع ف ى جمی م إل د عملھ اء عق صور إنھ ال المُت ماء العم ة بأس ال قائم   إرس

  ).٣(المشروع 

  

                                                             
= 

une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste 
disponible de catégorie supérieure ; qu'ayant constaté que la formation 
de l'intéressée était insuffisante pour occuper le seul emploi vacant de 
contrôleur de gestion et retenu à bon droit que l'acquisition de cette 
formation ne relevait pas de l'obligation d'adaptation de l'employeur, la 
cour d'appel a caractérisé l'impossibilité de son reclassement.” 

ذ       ل ال ة العام اء خدم ام     صدر ھذا الحكم بمناسبة قیام صاحب العمل بإنھ م المھ اء معظ م إلغ ى ت
ى            شروعھ والت ى م ل ف احب العم التى كان یؤدیھا فى المشروع بسبب التغییرات التقنیة التى قام بھا ص

 . لأجھزة الكمبیوتر المرفقیة) سوفت ویر(تمثلت فى إدخال أنظمة جدیدة 
(1) V. F. Petit, L’application de la Constitution par le juge prud’homal, 

Revue Française de Droit Constitutionnel, 2012, p. 89. 
(2) Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.012 Non publié au bulletin 
(3) Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288) ; 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ن ة تتطل    لك دیم وظیف ب بتق ر مُطال ل غی احب العم ھ    ص ا لا یمتلك دریبًا أولی   ب ت

  ).١(العامل 

صنیف          ادة الت ات إع ع إمكانی ذ جمی د نف ھ ق كما یتعین على صاحب العمل إثبات أن

 ).٢(الموجودة في تاریخ الفصل على أبعد تقدیر

دم        وأنھ لم یتمكن من إعادة تصنیف العامل إما بسبب رفض الأخیر ، أو بسبب ع

  ).٣(وجود وظائف شاغرة 

ول         وعلى النحو  ى قب ھ ف تخدام حق ى اس سف ف دم التع  ذاتھ ، یتعین على العامل ع

ع            ة المقترحة م ق الوظیف ال تواف یما ح ھ لاس ي ل صنیف المھن أو رفض مُقترح إعادة الت

  .)٤(توصیات طبیب العمل ، وحال عدم تطلبھا أي تعدیل فى عقد عملھ  

اد  ٢٠٠٣ لسنة ١٢وقد استحدث المشرع فى قانون العمل رقم      ،  ٢٠١ة  نص الم

ادة    "والتى نصت فى فقرتھا الأولى على أنھ     م الم لال بحك ذا   ) ١٩٨(مع عدم الإخ ن ھ م

صادیة           القانون، وفى الحالات التى یحق فیھا لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لأسباب اقت

                                                             
(1) Soc., 3 avril 2001, pourvois nos 99-42.188, 99-42.189 et 99-

42.190, Bull. 2001, V, n° 114 ; Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-
45.578, Bull. 2006, V, n° 247)" l’employeur n’est pas tenu de proposer 
un poste qui suppose une formation initiale que le salarié ne possède 
pas 

(2) Soc., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-40.421, Bull. 2010, V, n° 121"Il 
incombe ainsi à l’employeur de prouver qu’il a mis en œuvre toutes les 
possibilités de reclassement existant au plus tard à la date du 
licenciement 

(3) Soc., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-42.102). 
(4) Cass. soc. 3 février 2021, n°19-21.658 Non publié au bulletin 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ى              ھ عل ة، ول صفة مؤقت د ب یجوز لھ بدلاً من استخدام ھذا الحق أن یعدل من شروط العق

ا     الأخص أن یكلف الع    امل بعمل غیر المتفق علیھ ولو كان یختلف عن عملھ الأصلي، كم

  ".لھ أن ینقص أجر العامل بما لا یقل عن الحد الأدنى للأجور 

د           دیل عق ا تع رد علیھ ن أن ی ى یمك وقد حدد المشرع المصري أمثلة للعناصر الت

لي               ھ الأص ن عمل ف ع ان یختل و ك ھ ول ق علی ر المتف ، أو العمل، كتكلیف العامل بعمل غی

  .إنقاص الأجر بما لا یقل عن الحد الأدنى للأجور

وز         ل، إذ یج صنیف العام ادة ت ام لإع ة نظ ة لإقام نص محاول ذا ال ى ھ رى ف ون

إجراء            ة ك لصاحب العمل بدلاً من أن ینھي خدمة العامل، أن یعدل عقد العمل بصفة مؤقت

شرع الفر           ھ الم ب إلی ا ذھ ع م ق م ا یتف زم    بدیل للإنھاء الاقتصادي، وھو م ین أل سي ح ن

  .صاحب العمل بإعادة تصنیف العامل، عن طریق تعدیل عنصر العمل

شرعیة         ا ل زام إجباری ك الالت ل ذل سي جع شرع الفرن ك أن الم ا ھنال ل م   ك

احب    ام ص ا أم بیلاً احتیاطی صري س ره الم ھ نظی ا جعل صادي، بینم سبب الاقت اء لل الإنھ

  .العمل

ى أن    ضاء إل ب الق ا ذھ س "كم ل ب صل العام سة   ف روع المؤس د ف لاق أح بب إغ

احب         د ص ا أن رائ رر طالم صلاً بمب ر ف لتوالي الخسائر الناشئة عن إدارة ھذا الفرع یعتب

دي       العمل فى ذلك تجنب الخسائر والعمل على المحافظة على رأس المال، ولا یصح التح

ا     سة طالم روع المؤس اقي ف رع بب ذا الف ال ھ اق عم وب إلح ة وج شأن بمقول ذا ال ى ھ ف

ن           الثا ئة ع سائر الناش ن الخ ضلاً ع ا ف بت أن الخسائر قد حاقت بھا فى مجموع میزانیتھ

  ).١("ذات الفروع

                                                             
  ٢٤/٤/١٩٥٦ جلسة – ق ٧٢ لسنة ١٣١١ استئناف القاھرة الطعن رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  التدابیر المعاصرة واللاحقة لإنھاء لعلاقات العمل للسبب الاقتصادي : ثانیًا 

اعي            -أ اء الجم د الإنھ ب أو تقیی ة لتجن ضمانات القانونی د ال  خطة حمایة الوظیفة كأح

 :)١(سبب الاقتصادى لعلاقات العمل لل

Plan de sauvegarde de l'emploi( PSE.) 

ل                  اق عم ذ شكل اتف ن أن تأخ ة یُمك ة وثیق ة بمثاب ى الوظیف اظ عل  تُعد خطة الحف

ل     احب العم ن ص ادرة ع ة ص اعي ، أو وثیق د  ( جم ب واح ن جان ضمن )  أى م تت

                                                             
(1) Articles L1233-61 et s. du code du travail . 

Article L1233-61 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 
décembre 2017 - art. 1 
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de 
licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de 
trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de 
sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le 
nombre. 
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le 
reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement 
ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant 
des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion 
professionnelle particulièrement difficile. 
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la 
fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de 
plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie 
des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de 
reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des 
contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des 
emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la 
date d'effet de ce transfert. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

م لل          ود عملھ اء عق ادي إنھ ن تف ذین لا یمك ال ال صنیف العم دابیرلإعادة ت   سبب ت

   .)١(الاقتصادي 

شروعات    ى الم ة ف ى الوظیف اظ عل ة الحف داد خط ل بإع احب العم زم ص   ویلت

ن  ل ع ا لا یق ا م ل بھ ى یعم املاً الت سین ع ل خم ات العم اء علاق ق إنھ ال تعل   ، وح

د        للسبب الاقتصادي    اء ، أو الح ب الإنھ صد تجن ا بق بعشرة عمال فأكثر خلال ثلاثین یوم

   . )٢(منھ

ن           ولیس ھناك ما     ل م ا أق ل بھ ى یعم شروعات الت ام الم املاً  ٥٠یحول دون قی  ع

   .)٣(طواعیةً  بإعداد تلك الخطة  

 سلطة النظر فى كافة المنازعات التى – وحده  –كل ما ھنالك أن للقاضي العادي       

شروعات            ل الم ن قب ة م ة اختیاری ى وضعت بطریق ة الت تثیرھا خطة الحفاظ على الوظیف

  .)٤(ا غیر الملتزمة بھا قانونً
                                                             

(1) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187 (pas de plan de reclassement en 
cas de départs volontaires sans licenciement) 

(2) Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192 (pas de PSE quand l'effectif est 
inférieur à 50 salariés à la date d'engagement de la procédure de 
licenciement) 

(3) Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-17.475 Inédit"  le plan de sauvegarde de 
l’emploi est mis en place volontairement dans une entreprise de moins 
de 50 salariés, les contestations relatives au contenu du plan relèvent de 
la compétence du juge judiciaire 

(4) La juridiction judiciaire n’est pas non plus compétente pour statuer sur 
une demande de l’expert-comptable, désigné par le comité, aux fins de 
communication de documents nécessaires à l’exercice de sa mission 
(Cass. soc., 28 mars 2018, no 15-21.372 ; voir no 170-85), ni sur la 
question du respect par l’employeur de son obligation de rechercher un 
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 ٤٠٢

بینما یختص مجلس الدولة الفرنسي بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالتصدیق أو 

   .)١(الموافقة على الخطة الوجوبیة  

لان           ن  بط التعویض ع ة ب فى حین یختص القاضي العادي بنظر الدعاوي المتعلق

 .)٢(الإنھاء ولاسیما عدم احترام تدابیر إعادة التصنیف الوظیفي

ة  شابھ خط د تت احب  وق زام ص ع الت ائي م ا الوق ى دورھ ة ف ى الوظیف اظ عل الحف

دة            ى أمور ع ان ف ا یختلف ره إلا أنھم سالف ذك ل ال العمل بإعادة التصنیف الوظیفي للعام

  -:منھا 

اتق       - ى ع ع عل وعي یق زام موض ا الت ف بأنھ ة توص ى الوظیف اظ عل ة الحف أن خط

زام  المشروع تجاه كافة العمال المھددین بالإنھاء للسبب الاق         تصادي ، بینما یُعد الت

ل            اه ك ل تج احب العم اتق ص ى ع إعادة التصنیف الوظیفي  التزامًا شخصیا یقع عل

  .عامل مھدد بإنھاء عقد عملھ للسبب الاقتصادي على حدة 

یعد الالتزام بإعادة التصنیف الوظیفى للعامل ضابطًا جوھریا  سابقًا لإنھاء علاقات       -

  .العمل للسبب الاقتصادي 

ن           زأ م زءًا لا یتج رًا وج راءً  معاص ة إج ى الوظیف اظ عل ة الحف د خط ا تُع بینم

 إجراءات الإنھاء 

                                                             
= 

repreneur dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés (Cass. soc., 
16 janv. 2019, no 17-20.969) 

(1) CE, 24 janv. 2014, no 374163 Publié au recueil Lebon. 
(2) Cass. soc., 28 nov. 2006, no 04-48.798  Bulletin 2006 V N° 355 p. 342 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ف  - اقیتوق داخلي   نط صنیف ال ى الت ل عل وظیفي للعام صنیف ال ادة الت زام بإع  الالت

ادة           للعامل فى المشروع  ، بینما تتضمن خطة الحفاظ على الوظیفة تدابیر لدعم إع

  .التصنیف الخارجي للعامل

ادة      ة أوردت الم ى الوظیف اظ عل ة الحف ضمون خط ق بم ا یتعل    ١٢٣٣/٦٢وفیم

ي         ى ینبغ دابیر الت صر للت ال لا الح بیل المث ى س شریعیا عل دادًا ت ل  تع انون العم ن ق   م

و          ى النح ك عل ة وذل ى الوظیف اظ عل ة الحف ب خط ا بموج ل تنظیمھ احب العم ى ص   عل

  )١(-:الآتي 

                                                             
(1) Article L1233-62 du code du travail Version en vigueur depuis le 22 

décembre 2017 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 
2017 - art. 1 
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, 
des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou 
équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès 
des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en 
vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, 
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la 
reprise d'activités existantes par les salariés ; 
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou 
de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe 
des salariés sur des emplois équivalents ; 
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail 
ainsi que des mesures de réduction du volume des heures 
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 ٤٠٤

  .تصنیف المھني الداخلي للعامل   التدابیر المُتخذة لإعادة ال– 

ل      ل  قب احب العم زام ص و إل داخلي ھ صنیف ال ادة الت راءات إع ن إج رض م الغ

سمح                 ي ت ول الت ة الحل صادي بدراسة كاف سبب الاقت ل لل ات العم اء علاق الشروع فى إنھ

  .بإعادة التصنیف المھني للعامل في المشروع 

ذات      ي ل ة تنتم ى وظیف صنیف ف ادة الت تم إع ى أن ی ان  فعل ى ك ة الت ة الوظیف   ئ

یشغلھا العامل ، أو وظیفة مساویة لھا، أو أقل منھا شریطة موافقة الأخیر صراحة على     

  .ذلك  

شروع             - ة للم شطة المھنی ل    ( التدابیر المُتخذة لتعزیز استئناف الأن اعات العم ل س كتقلی

  ) .  مثلاً 

  . التدابیر المُتخذة لاستحداث أنشطة جدیدة فى المشروع –

Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise 

  .  التدابیر المُتخذة لتعزیز إعادة التصنیف الوظیفي الخارجي -

Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, 

notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi 

                                                             
= 

supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume 
montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la 
base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq 
heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction 
pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est 
envisagée. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

، بیر إعادة تصنیف العامل خارجیاظ على الوظیفة تدایجب أن تتضمن خطة الحفا 

ال          ستحقة ح وبیان الجھود المبذولة لتیسیر النقل الجغرافي أو المھني، والتعویضات الم

  .)١(قبول العامل لوظیفة ذات أجر منخفض

ال شریطة   یجوز أن تتضمن خطة الحفاظ على الوظیفة تدابیر خاصة    لبعض العم

  .)٢( مال الموجودین فى ذات المركز القانونيأن یستفید منھا كافة الع

ذھا،        كما لابد أن تتضمن الخطة        صنیف، وإجراءات تنفی ادة الت ازة إع راح إج اقت

   .وذلك فى المشروعات الملتزمة بھا

ار             ي إط ا ف د بھ ي تعھ ویجب على صاحب العمل  التأكد من احترام الالتزامات الت

لال  خطة الحمایة الوظیفیة ، وإلا وجب تعویض ال    عمال عما أصابھم من ضرر جراء الإخ

  ).٣( بھا 

ضي   ذا قُ دابیر     "ل ضمنھا ت دم ت ة لع ى الوظیف اظ عل ة الحف ة خط دم كفای   بع

ة       ل المترتب ود العم اء عق لان إنھ ھ بط نجم عن ا ی و م ال وھ صنیف العم ادة ت دف إع   تھ

  ).٤("علیھا 

  

                                                             
(1)  Cass. soc., 11 oct. 2006, N° de pourvoi : 04-47.950 Bulletin 2006 V N° 

304 p. 289. 
(2) Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.182, Bull. 2010, V, n° 166 
(3) Cass. soc., 12 juin 2001, nº 99-43.329  Bulletin 2001 V N° 218 p. 173 
(4) Cass.Soc., 6 décembre 2007, N° de pourvoi: 06-42187, Non publié au 

bulletin. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

الوظیفة من وباستقراء التعداد التشریعي لما یجب أن تتضمنھ خطة الحفاظ على      
ائفھم             ال لوظ دان العم ب فق دف تجن ذى یھ ا وال ائي لھ تدابیر یمكننا ملاحظة الجانب الوق

  - :)١(من خلال إلزام صاحب العمل 

ك   - أن ذل ن ش ان م ى ك ل مت اعات العم یض س ي  ، وتخف دریب المھن اذ تدابیرالت اتخ
  .الحفاظ على الوظائف المتاحة فى المشروع ، أو إنشاء أنشطة جدیدة 

ا )٢(الالتزام بإعادة تصنیف العمال مھنیا داخلیا     - دد الخطة    )٣(، وخارجی ى أن تح   عل
  .)٤(طبیعة العمل المُراد إعادة تصنیف العامل فیھ 

رح           أن یقت ل ب احب العم وحال استحالة الإبقاء على العمال فى المشروع یلتزم ص
ى   علیھم الانضمام لعقد الضمان المھني، أو إجازة إعادة التص         ساعدتھم عل نیف كآلیة لم

   .)٥(إیجاد وظیفة جدیدة 

دابیر لا           " ومن ثم قضي     ضمنت ت ى ت ة  الت ى الوظیف اظ عل بعدم كفایة خطة الحف
ال           ة ح ساعدة المالی ر ، أو الم تھدف إلى إعادة التصنیف الوظیفي للعامل كالتقاعد المُبك

   .)٦(المغادرة الطوعیة للعامل 

                                                             
(1) Mesures destinées à éviter les licenciements. 
(2) reclassement interne. 
(3) reclassement externe. 
(4) Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-43.028 (le PSE doit préciser le nombre, 

la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles) 
(5) articles L1233-65 et L1233-71 du code du travail 
(6) Cass. soc., 13 févr. 1997, N° de pourvoi : 95-16.648 ,Bulletin 1997 V N° 

63 p. 43" Il ne peut, en tout état de cause, comporter uniquement des 
mesures qui n'ont pas un objet de reclassement professionnel, comme 
les formules de préretraite ou les aides financières aux départs 
volontaires ou anticipés 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

شكل    ا یُ ادة   بینم ا بإع ل     اقتراحً وظیفي للعام صنیف ال ضمام   " الت رض الان ع
ل      لاتفاقیة صندوق العمل       ل تحوی التى تنص على علاوة تدریجیة للعمال الأكبر سنًا مقاب

  ).١(وظیفتھم من الدوام الكامل  إلى العمل بوقت جزئي 

ل                احب العم ذ ص ة تنفی ى مراقب شارك ف ولقد أصبحت الجھة الإداریة المختصة  ت
  .)٢( بشأن ضمان الوظیفة ٢٠١٣ یونیھ ١٤منذ  قانون لمضمون الخطة وذلك 

  )٣( عقد الضمان المھنى -ب

 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

إلى جانب خطة الحفاظ على الوظیفة  السالفة الذكر نجد ما یسمى  بعقد الضمان      
وي     ذى ین دنیا، وال اذ    المھني، والذى یدعو إلى تمكین العامل اللائق ب ل اتخ احب العم  ص

دابیر     ن ت تفادة م ن الاس ھ، م صادي قبل سبب الاقت اء لل راءات الإنھ شاریع (إج م الم دع
ة       ة الاجتماعی دریب، والتعویض، والحمای سار     ) المھنیة، والت ھ سریعاً للم ضمان عودت ل

  .المھني

ل      ا أق ل بھ ى یعم شروعات الت ى الم ي عل ضمان المھن د ال زام بعق سري الالت   وی
وة       عامل ١٠٠٠من   ان حجم ق ا ك ضائیة أی ، والمشروعات ذات التصفیة أو الحراسة الق

  .العمل بھا
                                                             

(1) Cass. soc., 6 juin 2000, N° de pourvoi : 98-41.457 Bulletin 2000 V N° 214 
p. 168 " Ayant relevé que l'employeur avait fait au salarié une 
proposition d'adhésion à une convention Fonds national de l'emploi 
(FNE) prévoyant une allocation de préretraite progressive en 
contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en 
emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié 
dans son emploi, une cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement 
de l'employeur à son obligation de reclassement. 

(2) LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 
(1), JORF n°0138 du 16 juin 2013 

(3) Art l 1233-56 a L1233-70 du code du travail et convention du 19 juillet 
2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

دابیر      ن ت ي م ضمان المھن د ال ضمام لعق ى الان ھ عل ال موافقت ل ح ستفید العام ی
  .تضمن تدریبھ، وتطویره، وإعادة تصنیفھ

ة       فضلاً عن إمكانیة ارتباطھ بعقد عمل محدد المدة أو مؤقت لا تقل مدتھ عن ثلاث
  .م ولا یتجاوز ستة أشھرأیا

 ) ١(إجازة إعادة التصنیف -ج

Congé de reclassement  

اء   ١٠٠٠تلتزم المشروعات التى یعمل بھا ما لا یقل عن   تم إنھ  عامل تجاه من ی
  .ة التصنیف خدمتھم من العمال  للسبب الاقتصادي باقتراح إجازة إعاد

                                                             
(1  )  Articles L1233-71 à L1233-76 du code du travail . 

Article L1233-71 code du travail Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 
décembre 2020 - art. 8 (V) 
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, 
ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles 
répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 
2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, 
l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le 
licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a 
pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation 
et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de 
recherche d'emploi. 
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, 
pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de 
reconversion professionnelle. 
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a 
vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le 
cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son 
reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue 
au premier alinéa. 
L'employeur finance l'ensemble de ces actions. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ا             ي ، وم دریب  المھن دمات الت ن خ تفادة م وتھدف ھذة الإجازة تمكینھم من الإس

 )١(تقدمھ وحدة الدعم والبحث عن وظائف  

ل    م بالفع ذى ت ل ال دعم للعام دیم ال تم تق ة ی دابیر المختلف ذة الت لال ھ ن خ   م

دان و   د فق رى بع رة أخ ل م ھ للعم ز عودت صادي لتعزی سبب الاقت ھ لل اء خدمت ھ إنھ ظیفت

  .السابقة 

  الفرع الثاني
  اتفاقيات الحفاظ على الوظيفة

ACCORDS SUR L'EMPLOI  

امي      ابین ع رة م ى الفت سي ف شرع الفرن دم الم رف  ٢٠١٦ – ٢٠١٣-ق ا عُ   م

  .)٢(باتفاقیات الحفاظ على العمالة وتطویرھا 

ات ،            ن الاتفاقی وع م ذا الن شار ھ ع انت ارض م د ومع وقد ثار جدل واسع بین مؤی

ى الآ      وسنع رع إل ب         رض فى ھذا الف ن جان ا م رد علیھ ات وال ذه الاتفاقی د ھ ى تؤی راء الت

  :المعارضین ، وذلك على النحو الآتي 

ى      ساھم ف وف ت ا س دیھا  بأنھ ر مؤی ة نظ ن وجھ ات م ك الاتفاقی ز تل نح تتمی  م

ى      اظ عل ل الحف ن أج صادیة م ات اقت ھا لأزم ال تعرض ة ح ن المرون درًا م شروعات ق الم

  .افسیة قدراتھا التن

                                                             
(1) La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi 
(2) LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1) 
JORF n°0184 du 9 août 2016 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ھولة   - ر س دیلاً أكث ات ب ن الاتفاقی وع م ذا الن شكل ھ سبب ی ل لل ات العم اء علاق لإنھ
  .)١(الاقتصادي، وھو تعدیل عقود العمل  

ة       ل الفردی ود العم دیل عق ن تع ل م احب العم ین ص ك بتمك ل  (وذل اعات العم س
ى    ود الع     ) أوالأجور بما لایقل عن الحد الأدن اء عق دم إنھ زام بع سبب   شریطة الالت ل  لل م

   .)٢(الاقتصادي طیلة فترة سریان الاتفاقیة

ود         ي البن ا لا تراع إلا أنھ على الجانب الآخر یرى المنتقدون لھذه الاتفاقیات  أنھ
ل أي    د العم ة لعق ة       : الجوھری ود الاتفاقی تحل بن ل، إذ س ت العم الأجر ووق ة ب ك المتعلق تل

التفاوض بشأنھا، وحال رفضھ سیتم تلقائیا محل بنود عقد العمل دون تمكین العامل من         
  .إنھاء عقد عملھ للسبب الاقتصادي 

صادر        ولقد تم    اكرون ال دمج كافة الاتفاقیات الجماعیة السابقة بموجب مرسوم م
   .)٣(باتفاق الأداء الجماعي -الآن- فى اتفاق جماعي واحد یُعرف٢٠١٧ سبتمبر ٢٢في 

                                                             
(1) les Accords de maintien de l’emploi (AME) et les Accords en faveur de 

la préservation ou du développement de l'emploi (APDE) 
(2) L’article L.2254-2.I. du Code du travail prévoit désormais que ces 

accords ont pour objet de « répondre aux nécessités liées au 
fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer 
l’emploi ». 

(3) Article L2254-2 du code du travail Modifié par LOI n°2018-771 du 5 
septembre 2018 - art. 1 (V) 

I.–Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de 
l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un 
accord de performance collective peut : 

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de 
répartition ; 

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le 
respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de 
l'article L. 2253-1 ; 

= 



 

 

 

 

 

 ٤١١

                                                             
= 

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l'entreprise. 

II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son 

suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la 
situation des salariés au terme de l'accord ; 

2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés 
à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : 

– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; 
– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des 

compétences des organes d'administration et de surveillance ; 
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et 

la vie personnelle et familiale des salariés ; 
4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que 

l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant 
minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. 

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 
3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif 
d'aménagement du temps de travail sur une période de référence 
supérieure à la semaine. 

Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en 
place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de 
l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de 
simple modification. 

Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation 
de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV 
du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations 
de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. 

III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses 
contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en 
matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité 
professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. 
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 ٤١٢

ات العم  اء علاق اق إنھ ى نط ة ف دأ الوقای صبح مب ة لی صادى ذا طبیع سبب الاقت   ل لل

  . )١(مؤسسیة 

 

 
                                                             

= 
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail 

résultant de l'application de l'accord. 
IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son 

refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce 
dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine 
et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit 
de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat 
de travail de cet accord. 

V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la 
notification du refus du salarié pour engager une procédure de 
licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui 
constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux 
seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 
1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 
1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. 

VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur 
d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les 
conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. 
En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent 
article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du 
salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet 
abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des 
droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à 
l'article L. 6323-11. 

(1) GEA(F.) : El maintenant des accords de maintien de l’emploi “ 
offensifs” ? Dr.Soc . 2014 , p.720  



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  الفصل الثاني
  حدود وضمانات مبدأ الوقاية فى علاقات العمل

 

ن      ضائى م ف الق شریعي ، والموق یم الت صل الأول للتنظ ى الف نا ف د أن تعرض بع
دود            ن ح الوقایة المھنیة سواء الجسدیة أم النفسیة أم الاقتصادیة ، ننتقل إلى الحدیث ع

د اق مب ى      ونط واء ف ل س ا للعام راف بھ ین الاعت ى یتع وق الت م الحق د أھ ة كأح أ الوقای
  .علاقات العمل الفردیة أم الجماعیة  

دءًا       ة ب ة المھنی ى الوقای ع دورًا ف ى أن للجمی د عل ضروري التأكی ن ال ان م  وك
ة             اطر المھنی ن المخ ة م د الوقای ذ قواع ى تنفی بصاحب العمل الذي یملك الدور الرئیس ف

شروع  یھم  للم ال وممثل رورًا بالعم سلامة   ، م ى إدارة ال شطة ف شاركتھم الن شجیع م وت
    .) ١(والصحة المھنیة  

ل أو      ل أو العام احب العم واء ص رف س ل ط رف ك رورة أن یع ى ض افة إل بالإض
ممثلو العمال ما ھو نطاق دوره فى الوقایة المھنیة والآثار القانونیة التى قد تترتب على 

   .الإخلال بھ

ى    وعلى ھ  دى ذلك ، سنقوم بتقسیم الدراسة فى ھذا الفصل إلى مبحثین وذلك عل
  -:النحو الآتي

  .الوقایة المھنیة فى علاقات العمل الفردیة : المبحث الأول 

  .الوقایة المھنیة فى علاقات العمل الجماعیة :المبحث الثانى 
                                                             

(1) La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 transpose l’ANI (accord national 
interprofessionnel) du 10 décembre 2020, visant à renforcer la 
prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de 
prévention et de santé au travail. 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  المبحث الأول
  الوقاية المهنية فى علاقات العمل الفردية

  
او  رض التف ن       ف ة م زام بالوقای ناد الالت ل إس ة العم ي علاق ین طرف سبي ب ت الن

لطات                    ازات وس ن امتی ھ م ع ب ا یتمت ضل م ك بف ل وذل احب العم المخاطر المھنیة  إلى ص

  .على العامل 

ا فرض          ل، وإنم  بید أن المشرع لم یشأ أن یترك الأمر برمتھ لتقدیر صاحب العم

ا ،      النُظم الموضوعة لعلى العامل ضرورة مُراعاة   شأة وأمنھ لامة المن ى س لمحافظة عل

وع الحوادث          ع وق واتباع اللوائح والتعلیمـات واستعمال الأجھزة والمعدات المتوفرة لمن

  .وإصابات العمل

ى النحو     وبناءً علیھ ، رأینا تقسیم الدراسة فى ھذا المبحث إلى مطلبین وذلك عل

  -:الآتي 

  .لمھنیة التزام صاحب العمل بالوقایة ا: المطلب الأول 

  .مُشاركة العامل فى الوقایة المھنیة: المطلب الثانى 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  المطلب الأول
  )١ (التزام صاحب العمل بالوقاية المهنية  

  

ى                ة ف دأ الوقای ة مب ھ أداة لخدم ة لعمال سلامة المھنی ل بال احب العم زام ص یُعد الت
  .علاقات العمل 

l'obligation de sècurite est avant tout un instrument au 
service d'une loique prèventive. 

ا    دة منھ ورًا ع ة ص سلامة المھنی زام ال ذ الت اطر  : ویأخ ال بالمخ لاغ العم   إب
ة  ا    ،)٢(المھنی ذة لمعالجتھ دابیر المُتخ د     ، وال)٣(والت دراتھم للتأك ى ق شف عل   ك

سیة     ة والنف سمانیة والعقلی اقتھم الج ن لی ن  )٤(م ضلاً ع ى   ، ف وف عل   الوق
                                                             

(1) Code du travail : articles L4121-1 et L4121-5  Obligations de l'employeur 
en matière de prévention 

(2) Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la 
formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur 
sécurité JORF n°0295 du 19 décembre 2008 

(3) Article L4141-1 du code du travail Modifié par LOI n°2013-316 du 16 
avril 2013 - art. 9 
L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur 
les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y 
remédier. 
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur 
les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou 
l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis 
en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y 
remédier. 

    ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ٢١٦ المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ھم لأي         طبیع دم تعرض مان ع ل ض ن أج شروع م ى الم ستخدمة ف ات المُ   ة المنتج
  .)١(مخاطر  

ال      ال ح ا العم رض لھ ل أن یتع ى یُحتم اطر الت ة المخ ن طبیع ق م   والتحق

ر     شروع آخ ى م ل ف أداء عم یفھم ب ائف    ، و)٢(تكل ى وظ ون ف ذین یعمل ك ال د أولئ   تزوی

   .)٣( ةبتدریب مُعزز للأمن والسلامة المھنیذات طبیعة خطرة 

شروع      مع ضرورة     ي الم ة ف صحة المھنی دمات ال یم خ ي   ( )٤(تنظ ب المھن كالطبی

  )١()مثلاً 

                                                             
(1) 2e Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 07-11.219, Bull. 2007, II, n° 248 ; 

voir aussi : 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.306 ; 2e Civ., 
14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.121 

(2) 2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028 
(3) Article L4142-2 du code du travail  “Les salariés titulaires d'un contrat 

de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des 
postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou 
leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans 
les conditions prévues à l'article L. 4154-2. 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de 
ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

(4) Article L4622-2 code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-1718 
du 20 décembre 2017 - art. 1 
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter 
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A 
cette fin, ils : 
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la 

santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur 
parcours professionnel ; 
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 ٤١٧

غ      و ورھم أي مبل ن أج ع م ال أو یقتط ل العم ل أن یُحّم صاحب العم وز ل   لا یج

ل ،           اطر العم د مخ م ض صیة لھ ة الشخ دات الوقای ة ، ومع ائل الحمای وفیر وس اء ت لق

  .)٢( وأضراره

                                                             
= 

2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur 
les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les 
risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de 
prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, 
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de 
réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques 
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion 
professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des 
travailleurs ; 

3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction 
des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle 
des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques 
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ; 

4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions 
professionnelles et à la veille sanitaire. 

(1) Article L4622-3 Code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 
2016 - art. 102 (V) 
"Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à 
éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, 
notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les 
risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque 
manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail."  

(2) Article L4122-2 du code du trvail “Les mesures prises en matière de 
santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge 
financière pour les travailleurs. 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

دم ، س   ا تق تنادًا لم ساؤلات    واس ى الت ة عل صفحات القادم ى ال ة ف نحاول الإجاب
ة ؟       : تیة  الھامة الآ  ة المھنی ل بالوقای احب العم رع الأول  (ما طبیعة التزام ص ، وھل  ) الف

ضأً ؟    الإخلال بالوقایة المھنیة سیرتب مسؤولیة صاحب العمل المدنیة فقط أم الجنائیة أی
  )الفرع الثاني (

  الفرع الأول
   بالوقاية المهنيةعمل الطبيعة التزام صاحب

ى     ل ف أصبح الحق فى السلامة المھنیة أحد المبادئ الضابطة لسلطة صاحب العم
ل        "الإدارة ؛ لذا قُضي     احب العم ذھا ص ى یتخ یم الت ادة التنظ بإمكانیة إلغاء إجراءات إع

  .)١(فى مشروعھ متى كان من شأنھا المساس بصحة وسلامة العمال 

احب ال   ضائي       وحول طبیعة التزام ص ف الق نعرض الموق ة س ة المھنی ل بالوقای عم
  -:فى فرنسا ، ومصر وذلك على النحو الآتي  

   .)٢(التزام بتحقیق غایة: أولاً 

l’obligation de sécurité est une obligation de résultat 

                                                             
(1) Cass.Soc , 5 mars 2008N° de pourvoi : 06-45.888 Bulletin 2008, V, N° 

46” 
L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui 
impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de 
prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans 
l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour 
effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés 

(2) Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389 
"L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais 
l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ة             ة المھنی ن الوقای احب العمل ع سؤولیة ص أقرت محكمة النقض الفرنسیة أن م
یب           تُلقى على عاتقھ ال   إذا أص ة ف ق غای زام بتحقی و الت ل، وھ لامة العام ضمان س ا ب تزامً

ر               ضرر بغی ذا ال ن ھ احب العمل ع سؤولیة ص العامل في أثناء تنفیذ عقد العمل تنھض م
   .)١(حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبھ  

L’absence de faute de la part de l’employeur ne peut l’exonérer 

de sa responsabilité. 

ضي  ذا قُ رش     "ل ن تح ھ م د عمال ھ أح رض ل ا تع ل عم احب العم سؤولیة ص بم

   .)٢(معنوي حتى حال وضع تدابیر للحیلولة دون وقوع مثل ھذه الأفعال فى المشروع

اطر        " ال للمخ ن العم وبمسؤولیة شركات التوظیف عن ضمان عدم تعرض أي م

  .)٣(المھنیة  

                                                             
(1) Cass.Soc 30 novembre 2010N° de pourvoi : 08-70.390: Bulletin 2010, V, 

n° 270"  
(2) Cass.Soc . 3 février 2010, N° de pourvoi : 08-44.019  Bulletin 2010, V, n° 

30 ”Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur 
manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de 
travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel quand bien même 
il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements 

(3) Cass.Soc ., 30 novembre 2010N° de pourvoi : 08-70.390 Bulletin 2010, V, 
n° 270 ” Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 
1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et 
l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à 
disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent 
assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes 
mettent à leur charge en matière de prévention des risques.  
Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur les 
manquements de l'entreprise intérimaire à ses obligations, déboute un 
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 ٤٢٠

ة       -  رغم تطرفھ-ونرى ، أن ھذا الاتجاه القضائي     دأ الوقای یخ مب ى ترس   سعى إل
ل          ن قب ستحقة م الغ المُ ى المب افة إل ویض بالإض ى تع صول عل ال بالح سماح للعم وال
ي                 ل ھو القاض احب العم ة أن ص ا نظری اد فیھ الضمان الاجتماعي فى ظل فترة زمنیة س

  .)١(الوحید فى مشروعھ 

  .التزام ببذل عنایة : ثانیًا 

سابق     عدلت مح٢٠١٥ نوفمبر ٢٥بتاریخ   ا ال ن اتجاھھ كمة النقض الفرنسیة ع
زام             ى الت ى الأصل عل وم ف ة لا تق ة المھنی ن الوقای احب العمل ع سؤولیة ص أن م ر ب لتق
ذل            ا بب ة وإنم اطر المھنی ھ للمخ رض عمال دم تع ى ع ة ھ ق غای ل بتحقی احب العم   ص

  .)٢(عنایة 

                                                             
= 

intérimaire engagé en qualité de soudeur inox et déclaré inapte à la 
suite d'une contamination par le chrome, de sa demande de dommages-
intérêts fondée sur l'absence de fourniture de masque de protection, en 
retenant seulement que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement 
de l'entreprise utilisatrice en matière d'hygiène et de sécurité et que la 
réalité même d'une contamination par le chrome n'est pas établie, alors 
qu'elle avait relevé qu'un risque d'exposition aux fumées de soudage 
avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d'air 
devaient être mis à disposition des soudeurs, ce dont il résultait que le 
seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni au salarié dès le 
début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise 
utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat lui causant 
nécessairement un prejudice. 

(1) Cass. Soc. 15 janvier 1960, Bull. civ. V, no 49 «l'employeur (…) est seul 
juge . 

(2) Cassation sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24.444 Bulletin 2016, n° 840, 
Soc., n° 504 Cassation partielle “L’employeur prenant les mesures 
nécessaires de prévention des risques professionnels ne manque pas à 
son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l’obligation légale, lui 
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 ٤٢١

ى مجال التزامات العمال ف"  أكدت المحكمة ذاتھا أن   ٢٠١٦ فبرایر   ١٠وبتاریخ  
   .)١(السلامة المھنیة  لا تُبرئ ذمة صاحب العمل  

les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et 
la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité 
de l’employeur". 

ل ا  " لذا قُضي    ھ العام ادث    بمسؤولیة صاحب العمل عما تعرض ل ن ح لمخمور م
  . )٢(سیر أثناء وقت العمل 

  .)٣(" وبمسؤولیتھ عن إصابة العامل الذى لم یمتثل لقواعد السلامة المھنیة " 

                                                             
= 

imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui 
justifie avoir pris toutes les mesures de prévention requises. Ainsi, les 
mesures de prévention adoptées par l’employeur seront prises en 
compte pour apprécier le respect de son obligation de sécurité de 
résultat. 

(1) Cass.Soc .,   10 février 2016,” l’obligation de principe de l’employeur en 
matière de santé et de sécurité au travail et précise que le 
comportement du salarié ne permet pas à l’employeur de limiter sa 
responsabilité en matière de santé et sécurité. 

(2) Cour de cassation, chambre civile 2, 17 février 2011, n° 09–70802 (même 
en état d’ébriété, un accident pendant le temps de travail est un 
accident du travail 

(3) Cassation civile 2e, 25 avril 2013, n° 12-12.963"Non publié au bulletin 
un employeur est condamné pénalement pour avoir causé des blessures 
à un salarié, en ne respectant pas les règles de sécurité relatives aux 
travaux en hauteur, cette condamnation implique nécessairement 
l’existence d’une faute inexcusable. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

دم           ل لع ان العم ت ، ومك اء وق ة أثن وبمسؤولیتھ عن وفاة العامل بسبب أزمة قلبی

ى كا       ة الت رة التجرب ة فت ى نھای ر ف ي للأخی إجراء الفحص الطب ل ب احب العم ام ص ت قی ن

   .)١(" مقررة لھ 

ادث         " بینما قُضي    ن ح ل م ھ العام ا تعرض ل بانتفاء مسؤولیة صاحب العمل عم

   .)٢("  جراء قیامھ بعمل غیر مطلوب منھ ، ولم یكن ضروریا لتنفیذ مھام وظیفتھ  

أن   اعن نتیجة      " وعلى النحو ذاتھ ،قضت محكمة النقض المصریة ب ابة الط إص

ضوضاء المحیطة     انحدارعربات السكة الحدید   شدة ال  علیھ التى لم یكن بوسعھ تفادیھا ل

لعدم توفیر صاحب العمل  وسائل السلامة والصحة المھنیة لعدم تعیینھا ملاحظًا على    بھ  

   .)٣(التزامھ بالتعویض . أثره. العمال منوطًا بھ التحذیر من مغبة ھذه الأعمال

ة       "وبأن   ات الاجتماعی صرفھا التأمین ى ت الغ الت ل     المب ابة العم ن إص لا تحول  ع

  .دون مطالبة صاحب العمل بالتعویض 

ھ    ل أو ورثت ات للعام أمین والمعاش ة للت ة العام ھ الھیئ ا تؤدی ان م ا ك سبب –لم ب

ا        ة ، بینم تراكات تأمینی ن اش ة م ذه الھیئ ستأدیھ ھ ا ت ل م اھو مقاب ل إنم ابات العم إص

ذى       أ ال یس    یتقاضى حقھ فى التعویض عن الفعل الضار بسبب الخط سئول ول ھ الم ارتكب

  .)٤(ثمة ما یمنع من الجمع بین الحقین 

                                                             
(1) Cass. 2e civ, 14 mars 2013, n° 11-27.989 Non publié au bulletin 
(2) Cassation civile 2e, 16 décembre 2011, n° 10-20.525 Non publié au 

bulletin 
 ٥/٢٠١٧/ ٧ جلسة –نقض عمالى - قضائیة٦٩ لسنة ٥١٤الطعن رقم ) ٣(
نقض  ) ٤( ة ال ة  –محكم دائرة المدنی م  - ال ن رق سن١٥٢٥١ الطع ضائیة ٨٥ة  ل سة  – ق  / ٢ / ٨ جل

٢٠٢٠.  



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ت أن   مناط رجوع العامل المضرور بالتعویض على صاحب العمل       "وبأن   أن یثب
ن          ة ع إصابتھ قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل یرتب مسئولیتھ الذاتی

  . ھذا التعویض

ین    ى        وكان الب ل ف د أھم ل ق احب العم ن الأوراق أن ص سلامة    م ائل ال وفیر وس  ت
ات               یانة الماكین ن ص اعس ع ا تق م ، كم اء عملھ ي أثن ال ف ة العم والأمن الصناعي لحمای

اطر              ن مخ ا م ع منھ د یق ا ق أ       .. بصفة دوریة درءًا لم وافر الخط ھ ت ت مع ذى یثب ر ال الأم
  .)١(الشخصي فى جانبھ الذى یرتب مسئولیتھ الذاتیة عن التعویض 

اه ال  ذا الاتج رى ، أن ھ زام   ون ى الالت ب عل انون لا یُعاق ق، فالق ع المنط سق م ضائي یت ق

  .بالوقایة المھنیة ذاتھ وإنما على الإخلال بھ

  الفرع الثاني
  الجزاء المترتب على إخلال صاحب العمل بالالتزام بالوقاية المهنية

ھ               ذى ارتكب صي ال أ الشخ ن الخط یحق للعامل مطالبة صاحب العمل بالتعویض ع

رار    ھ الإض م عن وانین        ونج ب ق ل بموج ستحقة للعام الغ المُ ول المب ل ، ولا تح  بالعام

  .الضمان الاجتماعي دون ذلك 

ع     ائلاً دون توقی ف ح ل لا تق ن ذات الفع وبتین ع ع عق ر توقی مانة حظ ا أن ض كم

سلامة       د ال ال لقواع دم الامتث راء ع ل ج احب العم ى ص ررة عل ة المق ات الجنائی العقوب

  ) .٢(المھنیة 
                                                             

نقض  ) ١( ة ال ة –محكم دائرة المدنی م    - ال ن رق سنة ١١٨٠٢الطع ضائیة٨١ ل سة –  ق  / ١١/ ١٠جل
٢٠١٨    

(2) Principe Ne bis in idem : homicide involontaire et manquement à une 
obligation de sécurité – Cour de cassation, crim. 9 avril 2019 – D. 
2019. 762 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

 .)١(  التعویض: أولاً 

ھ    ال تعرض ل ح ق للعام ل    یح احب العم ة ص ي مطالب رض مھن ادث أو م لح

احب                 ب ص ن جان صي م أ شخ ن خط شأت ع د ن ابتھ ق بالتعویض شریطة أن یُثبت أن إص

   .)٢(العمل 

« lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du 

danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les 

mesures nécessaires pour l’en préserver . 

ل   احب العم أ ص ون خط ب أن یك الى ، یج وع  وبالت ى وق مًا ف ب دورًا حاس د لع  ق

  .)٣(حادث العمل ، أو المرض المھني  

اریخ   سیة بت نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الاجتماعی ضت ال د ق سمبر ١٩ولق  دی

ن ق  ٤١١/١ بأنھ وفقًا للمادة    ٢٠٠٢ اعي   م ضمان الاجتم ادة ال  : انون ال اش یجوز زی  مع
                                                             

(1) Soc., 31 octobre 2002, Bull. 2002, V, n° 336, pourvoi n° 00-18.359. Est 
indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la 
cause déterminante de l’accident du travail survenu à un salarié ; il 
suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de 
l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient 
concouru au dommage. Pour une décision antérieure exigeant que la 
faute de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident, cf. par 
exemple Soc., 11 mars 1993, Bull. 1993, V, n° 85, pourvoi n° 90-18.763. 

(2) Cassation civile 2e, 16 février 2012, n° 11-10.741 Non publié au bulletin" 
Lorsque le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur a commis 
une faute qui serait l’une des causes nécessaires de l’accident, la faute 
inexcusable de la société ne peut pas être retenue. 

(3) Cour de cassation, chambre sociale 3 octobre 2002 n°00-18.359  : 
Bulletin 2002 V N° 336 p. 324" Faute inexcusable de l'employeur “ 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

احب          ب ص ن جان رر م ر مُب أ غی ا لخط ل راجعً ادث العم ان ح ى ك ل مت ستحق للعام   المُ

  .)١(العمل 

ر      ل غی احب العم أ ص ن خط اجم ع ل ن ي للعام رض المھن وت أن الم رد ثب وبمج

  .)٢( یتم تقریر الحد الأقصى للمعاش التقاعدي غتفرالمُ

تیفاء ع      وترتیبًا على ماسبق     ل اس ة   ، ینبغي على العام ات  ده شروط تراكیمی لإثب

  -:)٣(خطأ صاحب العمل غیر المغتفر وذلك على النحو الآتي 

  .إثبات الصلة بین ظروف العمل و الحادث المھني  -

ي        " لذا قُضي    ف المھن اء الوص بانتفاء خطأ صاحب العمل غیر المُغتفر حال انتف

   .)٤(عن الحادث الذى تعرض لھ العامل 

                                                             
(1) Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447  Bulletin 2002 V N° 400 p. 

393" ° Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 
452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la 
majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la 
faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut 
être réduite en fonction de la gravité de cette faute. 
2° Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de 

l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, seule une faute 
inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même Code, commise 
par le salarié peut permettre une réduction de la rente. 

(2) Cass.Soc ., 6 février 2003, 01-20.004, Bulletin 2003 V N° 48 p. 43 
(3) Cour d’appel d’Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / 

n° 20/10297. 
(4) Cour d’appel d’Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / 

n° 20/10297. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  .أن یكون صاحب العمل عالمًا بالخطر المھني  -

یجب على العامل تقدیم دلیل على أن صاحب العمل كان على علم ، أو كان ینبغي       

  .أن یكون على علم بالخطر الذي یتعرض لھ 

   .)١(كأن یكون سبق تنبیھ صاحب العمل لذات الخطر من قبل ممثلي العمال مثلاً 

  .اذ التدابیر اللازمة للوقایة المھنیة تقاعس صاحب العمل عن اتخ -

دلیل             ة ال ل إقام صاحب العم ر ل ر المُغتف یتعین على العامل الذي یتذرع بالخطأ غی

اء                  ي أثن ال ف ة العم سلامة لحمای ائل ال وفیر وس ى ت على أن الأخیر قد أھمل أو تقاعس ف

سؤ               ب م ذى یرت ھ ال ى جانب صي ف أ الشخ وافر الخط ولیتھ عملھم، الأمر الذى یثبت معھ ت

  .)٢(الذاتیة عن التعویض 

دار             ساب مق ى ح دخل ف ل ی وحال ثبوت الخطأ غیر المغتفر فى جانب صاحب العم

ة         ابتھ    )٣(التعویض المُستحق للعامل الأضرار الدارسیة والأكادیمی ب إص ذلك عواق  ، وك

   .)١(على مساره المھني 

                                                             
(1) Cour de cassation, chambre sociale 25 septembre 2013 n°12-20.912"  Il y 

a une présomption de faute inexcusable, lorsque l’employeur s’est déjà 
vu signaler le risque par le salarié concerné ou le CHSCT (cette 
présomption joue également lorsqu’il y a une violation de l’obligation 
de formation ou d’information du salarié. 

(2) Cour d’appel de Metz -ch. sociale sect. 03 6 juillet 2021 / n° 21/00377. 
(3) Cassation civile 2e, 18 mai 2017, n° 16-11.190 Non publié au bulletin 

" Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années 
d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la 
survenance d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de 
l’employeur, ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire 
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 ٤٢٧

ن          ا م رر لھ اء لا مُب ى أخط ل إل ل      ومن المُتصور أن یُعزى حادث العم احب العم ب ص  جان

دریب    ا بت وم أي منھم أن لا یق ا، ك شتركًا بینھم أ م ون الخط ث یك ف بحی ركة التوظی وش

  .)٢( العمال المؤقتین في أثناء العمل

  )٣(العقوبات الجنائیة : ثانیًا 

شرعان          ا الم ة أوردھ ات جنائی شفوعًا بعقوب ة م ة المھنی زام بالوقای اء الالت ج

   . )٥(، والعقوبات )٤(لعمل المصري والفرنسي فى قانوني ا
                                                             

= 
subi, mais aussi une possible modification d'orientation. Ce préjudice 
universitaire constitué par les modifications successives d'orientation 
nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre 
IV du Code de la Sécurité sociale, doit être indemnisé. 

(1) Cassation civile 2e, 22 janvier 2015, n° 14-10.584" Bulletin 2015, II, n° 12 
"En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation 
complémentaire à laquelle la victime a droit, s'étend aux conséquences 
d'une rechute de l'accident du travail initial. 

(2) Cassation sociale, 31 mars 2016 n° 15-15.898 Non publié au bulletin 
" L'accident du travail peut être imputable aux fautes inexcusables tant 
de l'entreprise utilisatrice que de la société d’intérim, par exemple 
lorsque ni l’une ni l’autre n’ont procédé à une formation renforcée de 
l’intérimaire à la sécurité. Dans ce cas, leur responsabilité doit être 
partagée. 
3) La responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et de 

sécurité 
4) C. trav., art. L. 4741-1, L. 4741-5 et L. 4741-11 (pénalités pour non-

respect de l'obligation de sécurité) 
5) C. pén., art. 221-6 à 221-7 (sanctions des atteintes à la vie de la 

personne), 222-19 et 222-20 et R. 625-3 (sanctions des atteintes à 
l'intégrité physique de la personne) 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

                                                             
= 

Article 221-6  du Code pénal Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 
2011 - art. 185 
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par 
la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide 
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 
Article 222-19 du Code pénal  Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 
2011 - art. 185 
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions 
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail 
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende. 
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, les peines encourues sont portées à trois ans 
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. 
Article 222-20 du Code pénal   Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 
2011 - art. 185 
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la 
loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée 
inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 euros d'amende. 
VersionsLiens relatifs 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ال          ارین ح ین والاعتب وتسمح تلك النصوص القانونیة بملاحقة الأشخاص الطبیع

   .)١(الإخلال بالتزامات السلامة المھنیة 

  .العقوبات الجنائیة المترتبة على مخالفة الالتزام بالسلامة المھنیة -أ

  من قانون ٢٥٦لمادة  و فقًا لنص ا-یُعاقب صاحب العمل أو من یمثلھ بالمنشأة         

ة    -٢٠٠٣ لسنة   ١٢العمل رقم      حال مخالفة أحكام السلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئ

شرة              اوز ع ھ ولاتج ف جنی ن أل ل ع ة لا تق العمل بالحبس مدة لا تقل ثلاثة أشھر وبغرام

  .آلاف جنیھ أو باحدى ھاتین العقوبتین

ب   وبیتین إذا ترت ة وج بس والغرام ا الح ون عقوبت اة أو  وتك ة الوف ى الجریم عل

  .الإصابة الجسیمة ، وتضاعف فى حالة العود

  .العقوبات الجنائیة المترتبة حال وفاة أحد العمال أو عجزه -ب

ى            ٦ / ٢٢١نصت المادة    - سبب ف ن یت ة م ى معاقب سي عل ات الفرن  من قانون العقوب

نوات ، تعریض حیاة الآخریین للخطر بالإھمال وعدم الحیطة بالسجن لمدة ثلاث س        

   یورو ٤٥٠٠٠وغرامة تقدر بحوالي 

روض         سلامة المف زام بال د لالت اك المتعم ال الانتھ ات ح ك العقوب زداد تل   وت

درھا   ة ق نوات ، وغرام س س دة خم سجن لم صبح ال وائح لت انون أو الل ب الق بموج

   .)٢ ( یورو ٧٥٠٠٠

                                                             
یمكن أن تنھض مسؤولیة صاحب العمل الجنائیة فى سیاق جائحة كورونا حال عدم امتثالھ لتدابیر        ) ١(

 .الصحة والسلامة الواجب اتخاذھا لحمایة عمالھ 
(2) Article 221-6Code pénal 

"Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à 
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
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 ٤٣٠

ادة   - صت الم ب   ١٩ /  ٢٢٢ن ى أن یُعاق ین عل ن ذات التقن ا   م دة ع سجن لم مین  بال
درھا   ة ق سبب   ٣٠وغرام ن یت ورو م ف ی ھ ، أو      أل دم اكتراث ھ ، أو ع راء إھمال   ج

ى            وائح ف انون أو الل اللامبالاة أو الاخلال بالتزام الحیطة أو السلامة الذي یفرضھ الق
  .)١( العجز التام عن العمل لأحد الأشخاص  لأكثر من ثلاثة أشھر

ادة    - صت الم ا ن ین عل  ٢٢٢/٢٠ كم ن ذات التقن ام     م دة ع سجن لم ب بال ى أن یُعاق
انوني ، أو  ١٥٠٠٠وغرامة قدرھا     یورو من یتسبب جراء الانتھاك المتعمد لالتزام ق

 ) .٢ (لائحي بالسلامة  فى عجز كلي لشخص عن العمل لمدة ثلاثة أشھر على الأكثر

                                                             
= 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par 
la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide 
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende" . 

(1) Article 222-19 Code pénal Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 
- art. 185 
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions 
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail 
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende. 
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, les peines encourues sont portées à trois ans 
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.  

(2) Article 222-20 Code pénal Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 
- art. 185 
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 ٤٣١

 المطلب الثاني

  )١(مشاركة العامل فى الوقاية المهنية 
  

ى   إن التأكید على التزام صاحب    ضي ف  العمل بضمان السلامة المھنیة لعمالھ  یقت

لبیا   –المقابل التأكید على التزام العامل بأن یتبنى سلوكًا   ا أو س لامتھ   - إیجابی ضمن س  ی

  .)١(ھو وزملائھ فى العمل  

                                                             
= 

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la 
loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée 
inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 euros d'amende. 

(1) Article L4122-1  du code du travail “Conformément aux instructions 
qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au 
règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il 
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que 
de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions 
au travail. 
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la 
nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des 
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et 
préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à 
accomplir. 
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de 
la responsabilité de l'employeur 

 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

 لسنة ١٢ من قانون  العمل  رقم ٢١٨وذلك على النحو الذى نصت علیھ  المادة 

ن أن  ٢٠٠٣ زم العام"  م ي   یلت ا ف ة بم د بالعنای ة ویتعھ ائل الوقای ستعمل وس أن ی ل ب

ن حوادث        حوزتھ منھا  ،      ھ م ي صحتھ ووقایت صادرة للمحافظة عل وبتنفیذ التعلیمات ال

ل تعمال     العم اءة اس ات أو إس ذ التعلیم ع تنفی ھ من صد ب ل یق ب أي فع ھ ألا یرتك  ، وعلی

ھ أو     شتغلین مع اق ضرر    الوسائل الموضوعة لحمایة وسلامة العمال الم ا أو إلح تغییرھ

  " .أو تلف بھا وذلك دون الإخلال بما یفرضھ أي قانون آخر في ھذا الشأن

اطر              ال وجود أي مخ ل ح شي العم ل ، ومفت ي العم ھ ممثل فضلاً عن ضرورة تنبی

    .)٢ (من شأنھا المساس بصحتھم  أو صحة الآخرین

                                                             
= 

(1) F. Favennec-Héry, L’obligation de sécurité du salarié, Droit social 2007, 
p 68. 

(2) Article L4122-1 du code du travail “Conformément aux instructions qui 
lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au 
règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il 
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que 
de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions 
au travail. 
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la 
nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des 
équipements de travail, des moyens de protection, des substances et 
préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à 
accomplir. 
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de 
la responsabilité de l'employeur. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

 التدریب المھنيو إجراء الفحوصات الطبیة المطلوبة ، والمشاركة فى إجراءات         

   .)١( وفقًا للتعلیمات الصادرة من صاحب العمل 

رد ا      ى مج ة عل ة المھنی ى الوقای ل ف زام العام صر الت الإلا أن ق ات لامتث  لتعلیم

  .صاحب العمل أمر یُخشى معھ المساس بسلامتھ المھنیة 

احب              ن ص ستقلة ع وق م ل بحق رف للعام سي یعت شرع الفرن ل الم الأمر الذى جع

  .ھة المخاطر المھنیة كالحق فى التنبیھ ، والحق فى الانسحاب العمل لمواج

   -:واستنادًا إلى ما تقدم ،رأینا تقسیم الدراسة فى ھذا المطلب إلى فرعین

  .حقوق العامل فى مجال الوقایة المھنیة : الفرع الأول 

  .مسؤولیة العامل التأدیبیة عن الإخلال بالوقایة المھنیة  : الفرع الثاني 

   الأولالفرع
  حقوق العامل فى مجال الوقاية المهنية

احب                اذ ص ا باتخ ة رھنً ل المھنی لامة العام رك س سي أن یت شرع الفرن شأ الم لم ی

  .العمل للتدابیر التي تحول بینھ وبین تعرضھ لمخاطر العمل 

سھ والآخرین ، ودون أن            ة نف ل بحمای سمح للعام لذا عني بتقریرعدة ضمانات ت

ار عل  ذلك أي آث ون ل لي   یك دین الأص و الم ر ھ ى الأخی ل إذ یبق احب العم سرولیة ص ى م

  .بالتزام الوقایة المھنیة، وھذا أمر بدھي فرضتھ علاقة التبعیة ذاتھا

                                                             
(1) Art. L4141-1 à L4141-4 du Code du travail. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

امي           ین ع ا ب رة م ق     ٢٠١٠ – ١٩٨٢ولقد شھدت الفت راف بح سا الاعت ى فرن  ف

ن ظروف                 سحاب م ى الان ھ ف یك  ، وحق سیم ووش ال وجود خطر ج ھ ح العامل فى التنبی

  .)١(مل الخطیرة التى یمكن أن تؤثر على سلامتھ المھنیة العا

اطر    الحق فى التدریب المھني    فضلاً عن    ن مخ د م والذى یھدف إلى توقي أو الح

  .تقادم مھارات العامل 

ق    :  أولاًوفى ضوء ما تقدم ، نعرض       ذا الح ة ھ لحق العامل فى الانسحاب وطبیع

سدیة والنف        سلامتھ الج سبیل ل م سیة ،وضوابط ممارستھ ك ي      ث دریب المھن ى الت ھ ف  لحق

  -:باعتباره  مظھرًا للأمن الاقتصادي وذلك على النحو الآتي 

  )٢(الحق فى التنبیھ والانسحاب : أولاً 

Droit d'alerte et de retrait  

ھ               ة إذ عرفت اطر المھنی ن المخ ة م ات الوقای م آلی د أھ سحاب أح یُعد الحق فى الان

سحاب  عمل الفرنسي بأنھ الصلاحیة  من قانون ال١ / ٤١٣١المادة   الممنوحة للعامل للان

ى      ي مت دًا     من العمل  كتدبیر وقت ل تھدی ھ یُمث تمراره فی ى     رأى أن اس یكًا عل سیمًا ووش ج

  .)٣(حیاتھ أو صحتھ 

                                                             
(1) Loi n°73 -1195 du 27 décembre1973 . 
(2) Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail,JORF du 26 dece 1982 . 
(3) Article L4131-1 du code du travail  

“Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de 
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute 
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. 
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 ٤٣٥

  -:  وباستقراء النص القانوني السابق یمكننا إبداء الملاحظات الآتیة 

  -:طبیعة الحق فى الانسحاب  -أ

دریب ،   ( لعامل فى الانسحاب بصرف النظرعن طبیعة عقد العمل     یثبت حق ا   -١ د ت عق

  ).عقد بدوام جزئي ، عقد عمل مؤقت 

  .لا یمكن ممارسة الحق فى الانسحاب إلا في أثناء تنفیذ عقد العمل  -٢

د               ق عق رة تعلی ان فت سحاب إب ى الان الحق ف اج ب ل الاحتج وبالتالي لا یجوز للعام

   .)١() بسبب مرضھ مثلاً (العمل  

ھ ، ولا           -٣ ام ب ى القی اره عل ن إجب ل لایمك ار للعام سحاب خی ى الان ق ف ى   الح ف عل یتوق

 .موافقة مُسبقة من قبل صاحب العمل 

سحاب      كما لا یمكن إجبار العامل على العودة إلى العمل حال ممارسة حقھ فى الان

  .)٢(خطر إلا حال قیام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد  لھذا ال

اة     -٤  الحق فى الانسحاب حقٌّ فرديٌّ  یتم تقییمھ وفقاً لكل حالة على حدة  ، وذلك بمراع

  .)١( ، وحالتھ الصحیة خبرة العامل ومھاراتھ

                                                             
= 

Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son 
droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail 
où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une 
défectuosité du système de protection. 

(1) Cass. soc., 2 mars 2010, no 08-45.086 Non publié au bulletin 
(2) un danger grave et imminent. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ى      فالقاضي لا یتحقق من الطبیعة الخطرة للموقف، وإنما من حقیقة المخاوف الت

   .) ٢(عانى منھا العامل

  -:امل للحق فى الانسحاب حال لذا قُضي بمشروعیة ممارسة الع

Retrait justifié 

    .)٣() فرامل السیارة مثلاً (  تعیب أدوات العمل -

  .)٤( تجاوز الحد الاقصى المقرر قانونًا لساعات العمل -

le droit de retrait si le matériel est défectueux, si les durées 

légales de travail ne sont pas respectées. 

  .) ٥(عدم التزام المشروع بمعاییر السلامة -

  .)٦(  تكلیف العامل بأداء عمل لا یتفق وتوصیات الطبیب المھني -

                                                             
= 

(1) Droit de retrait du salarié : nullité du licenciement motivé par l’exercice 
légitime de ce droit (Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-
44.556, Bull. 2009, V, n° 24) ; 

(2) Soc., 23 mars 2005, pourvoi n° 03-42.412Inédit 
(3) CA Paris, 16 janv. 1992, n° 91/34223 (salarié chargé de conduire un 

camion de chantier dont les freins sont défectueux  
(4) Cass. soc. 2 mars 2010, P. n°08-45.086 Non publié au bulletin 
(5) Cass. soc., 1er mars 1995, n° 91-43406 (défaut de conformité des 

installations de l'entreprise avec les normes de sécurité 
(6) Cass. soc., 10 mai 2001, n° 00-43437 (chauffeur de bus qui refuse de 

conduire un autobus dont il estime que la direction est trop dure et la 
suspension trop souple, alors que le médecin du travail l'avait 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  .)١( حدوث مضایقات أخلاقیة فى مكان العمل -

دوث     ال ح سحاب ح ى الان ھ ف ل لحق ة العام شروعیة ممارس دم م ضي بع ا قُ بینم

  .)٢(عتدي اعتداء على أحد العمال ، وإلقاء القبض على المُ

   -: طبیعة الخطر المُبرر للحق فى الانسحاب من العمل -ب

انوني     - نص الق ضع ال م ی ق  –ل ل التعلی صطلح  - مح ا لم سیم  "  تعریفً ر الج الخط

ة الموضوع       " والوشیك   دیره محكم ستقل بتق ذى ت ع ال ى  فھو أمر من أمور الواق  ف

دة    ى ح ل عل ل عام روف ك شغل)٣(ضوء ظ ى ی ة الت ة الوظیف دابیر  ، وطبیع ھا ، وت

 ) .٤(الحمایة الخاصة بھا 

 « danger grave et imminent » 

داء               شكل اعت ى الخطر أن یُ ھ یُفترض ف ضح أن ضائیة یت سوابق الق وباستقراء ال

  .على السلامة الجسدیة ، أوالنفسیة للعامل بشكل من شأنھ تھدید حیاتھ ، أو صحتھ

                                                             
= 

seulement déclaré apte à la conduite de véhicules à la direction souple : 
retrait justifié). 

(1) CA Versailles 28 mars 2012,N 10-01432 . 
(2) Cass. soc. 27 sept. 2017, P. n°16-22.224" si un travailleur se fait 

agresser mais que l’agresseur est immédiatement arrêté, le droit de 
retrait de ses collègues après l’agression ne sera pas justifié car le 
danger a disparu 

(3) Soc. 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.578 ; Soc. 23 avril 2003, Bull. 
civ. V, n° 133, pourvoi n° 01-44806 01-44809 01-44915 01-44921 ; Soc. 
11 décembre 1986, Bull. civ. V, n° 597, n° 84-42.209. 

(4) Cass. soc., 20 mars 1996, no 93-40. 111  Bulletin 1996 V N° 107 p. 73 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ل       اك خطر بالفع ل أن ھن ت العام شترط أن یثب ھ     ولا یُ شعر بأن ب أن ی ا یج  ، وإنم

  . مُھدد بخطر الإصابة ، أو المرض

  -:كما لا یُشترط لممارسة حقھ فى الانسحاب 

  .)١(حقیقیاالخطر أن یكون  -

دور             " لذا قُضي      ال ص ى ح سحاب حت ى الان ھ ف ل لحق بمشروعیة ممارسة العام

   .)٢(تقریر مفتش العمل الذى استبعد حدوث الخطر 

  .ر راجعًا لأسباب خارجیة عن العامل یكون الخطأنأو  -

ى     " لذا قُضي    بإمكانیة ممارسة العامل الذى یُعاني من مرض الحساسیة  لحقھ ف

   .)١(الانسحاب بسبب نقلھ إلى مكان عمل یجعلھ على اتصال بمواد كیمیائیة 

                                                             
(1) CE, 9 octobre 1987, n° 69829, publié au Recueil Lebon 
(2) Cass.Crim .,8 oct 2002 , 01-85550 : Bulletin criminel 2002 N° 181 p. 666  

" Selon l'article L. 231-8-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut 
être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de 
travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait 
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer 
un prévenu, poursuivi pour le délit de sanction abusive envers un 
salarié, réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, énonce par 
des motifs contradictoires, d'une part, que le salarié concerné devait 
progresser au moyen d'un engin de travaux publics sur un chemin dont 
le soutènement présentait une résistance insuffisante entraînant un 
risque de renversement, d'autre part, qu'il était exclu que ce salarié ait 
eu un motif raisonnable de penser que la situation de travail l'exposait 
à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

اعي ؟             شكل جم سحاب ب ق الان ة ممارسة ح دى إمكانی ساؤل حول م وقد یثور الت

  لفرق بین حق العامل فى الانسحاب وحقھ فى الإضراب ؟وإذا جاز ذلك ما ا

ال    بشكل جماعي یجوز ممارسة الحق فى الانسحاب      ن العم ، من قبل مجموعة م

ھ          ذى عرفت ى الإضراب  وال ق ف ن الح ق ع ف      ویختلف ھذا الح ھ توق نقض بأن ة ال محكم

ة       ب المھنی م المطال ل دع ن أج ل م ضافر للعم اعي ومت سین   (جم ور ، وتح ادة الأج زی

  .)٢() روف العمل ، وما إلى ذلكظ

  -:لذا یُعد توقف العامل عن العمل إضرابًا حال

دعم               "  - ال ل ف العم ا و توق ا مھنی شكل مطلبً یم یُ ي التنظ الدفاع عن ممارسة الحق ف

 .)٣("ھذا المطلب یُعد إضرابًا 

م جراء سوء       - توقف العمال عن العمل لعدم حصولھم على التعویضات المستحقة لھ

  .) ٤(وال الجویة  الأح

                                                             
= 

(1) Cass.Soc ., 20 mars 1996, N° de pourvoi : 93-40.111 Bulletin 1996 V N° 
107 p. 73” Il ne résulte pas des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code 
du travail que la condition d'extériorité du danger soit exigée de 
manière exclusive. 

(2) Soc. 23 octobre 2007, Bull. civ. V, n° 169, pourvoi n° 06-17.802 ; Soc. 12 
décembre 2000, Bull. civ. V, n° 414, pourvois n° 99-40.265 99-40.270 ; 
Soc. 18 juin 199, Bull. civ. V, n° 243, pourvoi n° 92-44.497. 

(3) Soc. 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.104 Bull. civ. V, n° 140,. 
(4) Soc. 12 décembre 2000, précité 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ى         : بینما الحق فى الانسحاب ھو     یك عل سیم ووش توقف للاعتقاد بوجود خطر ج

ب         دعم مطال یس ل سلامة، ول دابیر ال ل لت احب العم اذ ص دم اتخ ال ع ة ح سلامة المھنی ال

  .)١(مھنیة كالحق فى الإضراب 

La Cour de cassation considère que les salariés qui se 

retirent d’une situation de travail, au motif qu’elle présente un 

danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun 

d’eux, n’exercent pas le droit de grève 

  .)٢(ضوابط ممارسة العامل للحق فى الانسحاب ٠ج

Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait 

ق    لمشروعیة ممارسة العامل لحقھ فى الانسحاب      یُشترط ك خل ى ذل  ألا یترتب عل

  .)١(حالة جدیدة من الخطر الجسیم والداھم للآخرین

                                                             
(1) Soc. 11 juillet 1989, pourvoi ° 86-43.497 Bull. civ. V, n° 516,. 
(2)Article L4131-1 du code du travail “ Le travailleur alerte 

immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un 
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il 
constate dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son 
droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail 
où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une 
défectuosité du système de protection. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

د    ا بالقی دًا دومً سحاب مقی ى الان ل ف ق العام ى ح د  یبق رره القواع ذى تق ام ال الع

  .، بألا یكون استعمالھ لھ داخلاً فى نطاق الاستعمال غیر المشروع للحق العامة

أنھ      ن ش ان م یما إذا ك ر لاس ود خط ل لوج احب العم ھ ص ل بتنی زم العام ا یلت كم

المساس بزملائھ الآخرین،  ولكنھ لا یحتاج إلى إذن من صاحب العمل لممارسة حقھ في  

 .الانسحاب

ب          شأة تتطل ولا یُشترط أن یكون التنبیھ كتابةً حتى لو كانت اللوائح الداخلیة للمن

 .)  ٢(ذلك

  ب العمل حال إبلاغھ بوجود خطر جسیم أو وشیك یھدد حیاة عمالھ  التزامات صاح-د

د                  ل ، أو أح ب العام ن جان یلتزم صاحب العمل حال إبلاغھ بوجود خطر سواء م

صادیة  ب        ة والاقت ة الاجتماعی ى اللجن ال ف ي العم دابیر   ممثل اذ الت وري  واتخ التحقیق الف

  .)٣(اللازمة لتداركھ

                                                             
= 

(1) Article L4132-1  code du travail “ Le droit de retrait est exercé de telle 
manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de 
danger grave et imminent. 

(2) Soc. 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744Bull. civ. V, n° 120,. 
(3) Article L4131-2 du code du travail  “Modifié par Ordonnance n°2017-

1386 du 22 septembre 2017 - art. 4 
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui 
constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment 
par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement 
l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 
4132-2. 
VersionsLiens relatifs 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

  -:ى ممارسة العامل لحقھ المشروع فى الانسحاب الآثار القانونیة المترتبة عل-ه

ل أو     یُحظر علي صاحب العمل      د عام ن الأجور ض  اتخاذ أي عقوبة ، أو خصم م

ھ                اد بأن ة للاعتق باب معقول دیھم أس وافرات ل ى ت ل ، مت ن العم أكثر من الذین انسحبوا م

  .)١(یمثل خطرًا خطیرًا ،  ووشیكًا على حیاة أو صحة كل منھم 

ضي   ذا ق ى     "ل شروع ف ھ الم تھ لحق سبب ممارس ل ب صل العام بطلان ف    ب

ي              ) ٢(الانسحاب   ن أن یعف ة لا یمك ر آمن ى ظل ظروف غی ل ف ، كما أن رفض العامل العم

  .) ٣(صاحب العمل من التزامھ بالتعویض  

ضي   یض قُ ى النق دم    " وعل اً ع ى زیف ى  ادع ن أجره مت ل م ان العام واز حرم بج

  )٤("ب من العمل مراعاة تدابیر السلامة للانسحا
                                                             

(1  ) Article L4131-3 du code du travail  
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à 
l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont 
retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable 
de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou 
pour la santé de chacun d'eux. 

(2  ) Soc., 28 janvier 2009, Bull. civ. V, n° 24, pourvoi n° 07-44.556, Bull. 
2009, même s’il est prononcé en partie pour des faits liés à cet exercice 
Soc. 25 novembre 2015, Bull. civ. V, n° 552, pourvoi n° 14-21.272. 

(3  ) Soc. 18 octobre 1989, Bull. civ. n° 606, pourvoi n° 86-43.496"  Un 
employeur ayant imposé à un salarié de travailler dans des conditions 
dangereuses n’est pas fondé à prendre acte du refus de ce dernier de 
poursuivre l’exécution du contrat de travail pour lui imputer la 
responsabilité de la rupture et se soustraire au paiement des indemnités 
légales 

(4  ) Soc., 11 juillet 1989, pourvoi n° 86-43.497, Bull. 1989, V, n° 516 ; Crim., 
25 novembre 2008, pourvoi n° 07-87.650, Bull. crim. 2008, n° 239) 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

 الحق فى التدریب المھني : ثانیاً 

Le projet de transition professionnelle (PTP) 

لیحل محل  بالتحول المھني  ما یُسمى ٢٠١٩استحدث المشرع الفرنسي فى عام      

سمح         ) ١(إجازة التدریب الفردیة     ي ی دریب مھن ل ت وم بتموی ذى یق وھو ذلك  المشروع ال

  -:ھ المھني  والاستفادة من أمرین للعامل بتغییر نشاط

دھما  دریب        : أح ة الت ھ لمتابع ن عمل ب ع ة والتغی ازة خاص ى إج صول عل   الح

  .المھني 

  .الاحتفاظ بأجره طوال مدة التدریب: والآخر 

ي           ل فعل ت عم ة وق ي بمثاب دریب المھن ى الت ل ف ضیھ العام ذى یق ت ال د الوق    )٢(إذ یُع

ى     ر أدن ل  أج ھ العام ستحق عن رة     ، ك)٣(وی ك الفت لال تل ل خ ستفید العام ا ی   م

                                                             
(1  ) Le congé individuel de formation (Cif) 
(2  ) Art L6321-2 du code du travail Modifié par LOI n°2018-771 du 5 

septembre 2018 - art. 8 (V) 
Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou 
d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de 
dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail 
effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise 
de la rémunération. 

(3  ) Article L6323-17-5 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2019-
861 du 21 août 2019 - art. 1 ,Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 
2019 - art. 11 (V) Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 
(V) “Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a 
droit à une rémunération minimale déterminée par décret. 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

راض      ل ، والأم وادث العم د ح أمین ض ة بالت اعي الخاص ضمان الاجتم شریعات ال ن ت م

   . )١(المھنیة 

  .ھذا ولا یُشترط أن یكون التدریب مرتبطًا بنشاط العامل

  .)٢( وتختلف مدة مشروع الانتقال المھني بإختلاف مدة التدریب المعني 

ان             وتجدر الإشارة إلى   سا إب ى فرن ي ف شروع التحول المھن ھ م ام ب ذى ق م ال دور المھ  ال

ھ        ستفیدین من دد الم ث زاد ع ستجد حی ا الم روس كورون ة بفی صحیة المتعلق ة ال الأزم

  .بصورة غیر مسبوقة 

                                                             
= 

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due 
au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par 
l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire 
interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. 
Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est 
versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. 
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé 
selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la 
sécurité sociale. 

(1  ) Article L6321-8 du code du travail 
"Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de 
travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative 
à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles. 

(2  ) Art L6323-17-3 du code du travail Création LOI n°2018-771 du 5 
septembre 2018 - art. 1 (V) 
“La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée 
de l'action de formation. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ویتعین على العامل لممارسة ھذا الحق أن یُخطر صاحب العمل كتابیا برغبتھ فى   

ى       التغیب  للخضوع للتدریب على أن یُ  ة الت ھ ، و المنظم ھ ، وعنوان دد تاریخھ ، ومدت ح

 .تقوم بھ  

ن          ل م وعلى الرغم من تطلب قانون العمل الفرنسي لأقدمیة معینة لاستفادة العام

سبب             م لل ود عملھ اء عق م إنھ ذین ت ك ال اء أولئ ام بإعف مشروع الانتقال المھني إلا أنھ ق

  .الاقتصادي من مثل ذلك لشرط 

ازة      ویملك صاحب العمل بمو    ن إج جب سلطتھ فى الإدارة تأجیل استفادة العامل م

   .)١(التدریب حال تجاوز الغیاب الحد المسموح بھ فى المشروع 

  الفرع الثاني
  )٢(مسؤولية العامل التأديبية عن الإخلال بالوقاية المهنية  

سیم      " من ذات القانون على أنھ    ) ٦٩(  نصت المادة    أ الج ل الخط ن قبی ر م یُعتب

  .........ت الآتیةالحالا

                                                             
(1  ) Article R6323-10-2 du code du travail  Création Décret n°2018-1332 du 

28 décembre 2018 - art. 1 
(2  ) Cass,Soc , 28 février 2002, N° de pourvoi : 00-41.220Bulletin 2002 V N° 

82 p. 91” Alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, 
le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail de 
prendre soin de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées 
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes 
qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

شرط أن         -٢ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنھ أضرار جسیمة لصاحب العمل، ب

ن                اعة م شرین س ع وع لال أرب ادث خ صة بالح ات المخت یبلغ صاحب العمل الجھ

 .وقت علمھ بوقوعھ

إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعلیمات اللازم اتباعھا لسلامة العمال والمنشأة  -٣

اھر       بش – ان ظ ي مك ھ   –رط أن تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلنة ف  رغم التنبی

  .علیھ كتابة بمراعاة ذلك

صحة             سلامة وال ات ال ل لتعلیم اك العام ضح أن انتھ سابق یت نص ال وباستقراء ال

  .)١(المھنیة یُشكل خطأ جسیمًا یُبرر فصلھ 

  -:لذا قُضي بثبوت خطأ العامل حال 

ھ     عدم قیامھ بفصل التیار   - ذى نجم عن ر ال الكھربائي عن الأكشاك محل الصیانة الأم

ھ            ل لتحمل صاحب العم ق ب سیمًا لح وفاة عامل آخر وكانت ھذة الوفاة تُعد ضررًا ج

سبب               ل المُت ھ العام ا قارف إن م وفى ف ة المت تبعاتھا وماترتب علیھا من حقوق لورث

   .)٢(في ذلك یُعد خطأ جسیمًا یُبرر فصلھ 

  .)٣(" خلل فى إجراءات السلامة عدم  التبلیغ عن ال-

                                                             
ي ) ١( ى البرع ي ورام سن البرع د ح ة : "أحم شریعات الاجتماعی ى الت یط ف ل "الوس د العم رح عق ، ش

اھرة،    ٢٠٠٣ لسنة ١٢الفردي وفقًا لأحكام القانون رقم       ة، الق ، الجزء الثاني، دار النھضة العربی
٢٠٠٩. 

  منشور٢٠١٢ /١٠ /٧ ق جلسة ٨١ نقض  لسنة ٨٦٦٣الطعن رقم ) ٢(
(3  ) Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2010, n° 08–43233 : même 

sans délégation de pouvoirs, un salarié peut être licencié pour ne pas 
avoir signalé des anomalies et dysfonctionnements en hygiène et sécurité) 

 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  ).١( رفض الخضوع للتدریب المھنى -

  .) ٢( ارتكابھ لأفعال تُشكل تحرشًا معنویا ، أو جنسیا -

صرح            - ر الأحوال المً ى غی ادول ف ثبوت تعاطیھ لمواد مخدرة متمثلة فى عقار الترام

   .)٣(بھا قانونًا 

  . )٤( رفضھ الامتثال لتوصیات الطبیب المھني -

   .)٥( رفضھ الحصول على اللقاحات الطبیة المطلوبة  -

د     وقیاسًا على ذلك یُعد رفض العامل الحصول على المصل الخاص بفیروس كوفی

ادة   ١٩ سي      ٣١١١/٤ سببًا جدیا للفصل وفقًا  لنص الم ة الفرن صحة العام انون ال ن ق  م

                                                             
(1  ) Cass . soc, 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-42.196, Inédit 
(2  ) Le harcèlement moral(Article L1152-5 du code du travail ) , et Sexuel  

( article L.1153-6du code du travail ) . 
 ٢٠١٩ دیسمبر ٢١جلسة علیا  . ق ٦٥ لسنة ٢٢٤٠٧إداریة علیا الطعن رقم ) ٣(

(4  ) Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216 
(5  ) cass,  soc, 11 juillet 2012, N° de pourvoi : 10-27.888  Bulletin 2012, V, n° 

221 “Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes 
funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant 
des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour 
d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié 
par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de 
nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce 
dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

رض   ذى یف ة أو خاصة ل    ال ة عام سة ، أو منظم ي مؤس ل ف ن یعم صین م ن تح ة م لوقای

  .)١(أمراض الكبد، والدفتیریا ، التیتانوس وشلل الأطفال ، والأنفلونزا

                                                             
(1  ) Article L3111-4du  Code de la santé publique  Modifié par LOI n°2017-

220 du 23 février 2017 - art. 4 (V) 
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé 
de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une 
activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle 
est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre 
l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. 
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un 
laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la 
fièvre typhoïde. 
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis 
de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d'établissements 
et organismes concernés. 
Et Article R3112-2 du Code de la santé publique “Sont également 
soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les 

établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-
1 ainsi que les assistantes maternelles ; 

2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 

3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de 
probation et des établissements ou services de la protection judiciaire 
de la jeunesse ; 

4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-
après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont 
susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades 
tuberculeux : 
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 ٤٤٩

سلامة        صحة وال ال ال ى مج ل ف سلوك العام ذرع ب ل الت صاحب العم وز ل ولا یج

 .)١(المھنیة للتخفیف من مسؤولیتھ القانونیة فى النطاق ذاتھ 

 Les obligations des travailleurs dans le domaine de la 

sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de 

responsabilité de l'employeur. 
                                                             

= 
a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les 

établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ; 
b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; 
c) Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article 

L. 6125-2 ; 
d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de 

protection maternelle et infantile ; 
e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; 
f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de 

l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; 
g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 
h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes 

en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de 
promotion familiale ; 

i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. 
5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours. 

(1) Cass.Soc . 10 février 2016 N° de pourvoi : 14-24.350 Bulletin 
d'information 2016, n° 844, chambre sociale, n° 929” Viole l'article L. 
4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant 
des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de 
l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que 
l'intéressé avait concouru à son propre dommage 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

أن   ضي ب ذا قُ رش     " ل ال التح دوث أفع ن ح ل ع احب العم سؤولیة ص نھض م ت

   . )١(المعنوي فى العمل حتى ولو قام بفصل العامل المخطئ 

licencier l’auteur pour faute grave ne suffit pas  

سلامة   ة لل دابیر وقائی ھ لت ت تبنی ى أثب سؤولیة  مت ن الم اؤه م ھ یجوزإعف د أن بی

   .)٢(المھنیة لعمالھ  

                                                             
(1  ) Cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-18.603"« L'employeur, tenu d'une 

obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est 
victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou 
sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il 
aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements »  

(2  ) Cass.Soc , 25 novembre 2015 N° de pourvoi : 14-24.444 Bulletin 2016, n° 
840, Soc., n° 504 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

  المبحث الثاني
  الوقاية المهنية فى علاقات العمل الجماعية

la prévention au sein des relations collectives de travai 

سي   شرعان الفرن صري )١(حرص الم ش )٢(  والم ى ت اعي عل وار الاجتم جیع الح

وانین          شروعات الق ول م اعین ح شركاء الاجتم ع ال شاور م رض الت ك بف وطني وذل ال

  .المتعلقة بعلاقات العمل

كما أصبحت الوقایة المھنیة جزءًا من الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعیة    

ر        اء الف رار بالإنھ اذه ق دي أو سواء حال تنظیم صاحب العمل لظروف العمل، أو حال اتخ

  .)٣(الجماعي لعلاقات العمل للسبب الاقتصادي 

                                                             
(1  ) Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. 

ادة     م     ١٤٥نصت الم ل رق انون العم ن ق سنة  ١٢م ى أن  ٢٠٠٣ ل شكل ب " عل س     ی یس مجل ن رئ رار م ق
رة                   ن ذوي الخب ددًا م ة وع ات المعنی ین للجھ ي عضویتھ ممثل ل یضم ف الوزراء مجلس استشاري للعم
وممثلین لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارھم منظماتھم بالتساوي بینھم، ویحدد 

 :ا یليالقرار رئیس المجلس ونظام العمل بھ ویتولى المجلس على وجھ الخصوص م
 .إبداء الرأي في مشروعات القوانین المتعلقة بعلاقات العمل) أ (
 .إبداء الرأي في اتفاقیات العمل الدولیة قبل التوقیع علیھا) ب(
 .دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المھنیة والإنتاجیة على المستوى القومي) جـ(
 .ل ومنظمات أصحاب الأعمالاقتراح وسائل توثیق التعاون بین منظمات العما) د(
اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعیة على المستوى القومي، وعلى الأخص ) ھـ(

 في الأزمات الاقتصادیة التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلیا أو جزئیا
   .إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضھا علیھ الوزارة المختصة) و(

(3  ) SAADA( R.) ; Le CHSCT, acteur de la prevention, DROIT OUVRIER 
— MARS 2003, P.90. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

احب    دور ص د بمق م یع ال إذ ل ي العم اظم دور ممثل ھ تع م عن ذى نج ر ال   الأم

رأي               ادل ال شارتھم وتب تم است ى ی ة حت اطر المھنی ن المخ العمل تنفیذ إجراءات الوقایة م

  . معھم 

ى مطلب      ث إل ذا المبح ى ھ تنا ف سم دراس دم ،سنق ا تق تنادًا لم ى واس ك عل ین، وذل

  -:النحو الآتي 

  .دور ممثلى العمال فى الوقایة المھنیة : المطلب الأول 

  .دور المفاوضات الجماعیة فى الوقایة المھنیة : المطلب الثاني 

  
  المطلب الأول

  )١(دور ممثلي العمال فى الوقاية المهنية  
  

د ظروف   تطلب تعزیز الحق فى الوقایة المھنیة ضرورة مُشاركة العمال فى    تحدی

ة                 ي علاق ین طرف ة ب ل متوازن ات عم اء علاق ى بن سھم ف ا یُ یھم بم لال ممثل عملھم من خ

  .العمل 

شروعات                 ى الم ال ف ة للعم سات تمثیلی شاء مؤس سي بإن ولذلك قام المشرع الفرن

صحة                 ة ال ى لجن ة، وھ وقھم وحریتھم المھنی صون حق لضمان مراقبة التدابیر المُتخذة ل

                                                             
(1  ) La participation des représentants du personnel à l'évaluation des 

risques professionnels 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ل   روف العم سلامة وظ شروع  )١( وال ة الم ال ) ٢( ، ولجن ي العم م )٣(، وممثل ذین ت  وال

ضى             صادیة بمقت ة والاقت ة الاجتماعی ت باسم اللجن دة عُرف ة واح ى لجن دمجمھم جمیعًا ف

ام    اكرون  ع یم م صة   ٢٠١٧مراس ة مخت ك اللجن حت تل سلامة   وأض صحة وال ز ال بتعزی

صالح الع            اة م سمح بمراع ا ی شروع بم ي الم رارات    وتحسین ظروف العمل ف ي الق ال ف م

 .)٤(الاقتصادیة والمالیة للمشروع 

ور        ى الأم صادیة ف ة والاقت ة الاجتماعی شارة اللجن ل باست احب العم زم ص   ویلت

  -:) ٥( تیة الآ

                                                             
(1  ) Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 4EME LOI AUROUX RELATIVE 

AUX COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) ,JORF du 26 décembre 1982 

(2  ) Le comité d'entreprise (C.E.) 
(3  ) Le délégué du personnel. 
(4  ) LOISEAU (G.) : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE"  , Dr.Soc 

N    2017 , p.1044. 
(5  ) Article L2312-8  du code du travail Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 

août 2021 - art. 40 
- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression 

collective des salariés permettant la prise en compte permanente de 
leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution 
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux techniques de production, notamment 
au regard des conséquences environnementales de ces décisions. 
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant 
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, 
notamment sur: 
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des 

effectifs ; 
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 ٤٥٤

  .التدابیر التي من المحتمل أن تؤثر على حجم  العمالة-١ 

  . تعدیل التنظیم الاقتصادي أو القانوني للمشروع- ٢

  .ل ولا سیما ساعات العمل والتدریب المھني التوظیف وظروف العم- ٣

ن أداء           ا م ى تُمكنھ ستقلة الت ة الم صیة القانونی ة الشخ ك اللجن ك تل   وتمتل

احب       دورھا فى حمایة صحة وسلامة العمال وتحسین ظروف عملھم بعیدًا عن ھیمنة ص

   .) ١(العمل 

                                                             
= 

2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, 

et la formation professionnelle ; 
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement 

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail ;  

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 
maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, 
des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur 
l'aménagement des postes de travail. 

III.-Le comité est informé et consulté sur les conséquences 
environnementales des mesures mentionnées au II du présent 
article. 

IV.-Le comité social et économique mis en place dans les entreprises 
d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions 
prévues à la section 2.  

(1  ) Cass. Soc., 17 avril 1991, N° de pourvoi : 89-17.993, 89-43.767, 89-43.770 
Bull. n° 206, p. 125"  La personnalité civile n'est pas une création de la 
loi. Elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une 
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 ٤٥٥

صحة الم          ة   لذا سنعرض فى الصفحات القادمة لدور ممثلي العمال فى مجال ال ھنی

 ) . فرع ثانٍ ( ثم نتناول دورھم فى مجال الأمن الاقتصادي للعامل ) فرع أول ( 

  الفرع الأول
  دور ممثلي العمال فى مجال الصحة المهنية

   تقییم المخاطرالمھنیة:أولاً 

ادة   ب الم صادیة بموج ة والاقت ة الاجتماعی تص اللجن انون ٩ / ٢٣١٢تخ ن ق  م

ساء        بتقییم المخاطر العمل الفرنسي    یما الن ال ، ولا س ا العم د یتعرض لھ ي ق المھنیة الت

ار تعرضھم            ذلك آث ات الخاصة  ، وك ذوي المسؤولیات العائلیة ، والعمال ذوي الاحتیاج

  .)١( من ذات التقنین  ٤١٦١/١لتلك المخاطر ولاسیما ؛ تلك التى حددتھا المادة 

                                                             
= 

possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, 
dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés.  
Dès lors, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
institués par les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail, qui ont 
pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés de l'établissement, ainsi qu'à l'amélioration de leurs 
conditions de travail et sont dotés, dans ce but, d'une possibilité 
d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la 
charge, ont la personnalité civile.  

(1  ) Article L2312-9du code du travailCréation Ordonnance n°2017-1386 du 
22 septembre 2017 - art. 1 
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le 
comité social et économique : 
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être 

exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que 
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 ٤٥٦

ط   ولایقف دور اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة عند حد تقییم   ة فق المخاطر المھنی

ال            وع أفع ة دون وق یما للحیلول بة ولاس ة المناس دابیر الوقائی اذ الت ى اتخ بل لھا  الحق ف

  . التحرش الجنسي والمعنوي فى المشروع   

  التنبیھ : ثانیًا

un droit d’alerte  

دابیر       اذ الت ضرورة اتخ ل ب احب العم ى ص ھ عل ى التنبی ق ف ال الح ي العم لممثل

    -:المناسبة حال 

  . حدوث اعتداء على السلامة البدنیة  أو النفسیة للعامل -

  .)١(وجود خطر جسیم ووشیك في مسائل الصحة العامة  -

                                                             
= 

des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels 
mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les 
emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation 
et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le 
maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de 
leur vie professionnelle ; 

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer 
notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du 
harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 
1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. 

(1  ) Article L2312-60 du code du travail Création Ordonnance n°2017-1386 
du 22 septembre 2017 - art. 1 
Un membre de la délégation du personnel au comité social et 
économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et 
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 ٤٥٧

   .)١(حدوث اعتداء على حقوق وحریات العامل الفردیة والجماعیة بدون مبرر -

ا          ل لھ احب العم ھ ص ائي   ورغم أن مھمة تنبی ي لا وق د علاج ى    بُع دف إل   إذ لا تھ

ب ال ب      تجن ال تأھ ى ح ال ف ي العم ل ممثل ا تجع ا ، إلا أنھ د لھ ع ح ا وض اطر ، وإنم مخ

 .واسعتداد  لحالات الطوارئ 

  التفتیش  : ثالثًا

ع       ى أرب تقوم اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة بالتفتیش على المشروعات بحد أدن

  .مرات سنویا والتحقیق فى حالات الحوادث وإصابات العمل 

شرع الف    ا فرض الم ن دور      كم زز م ات تُع دة التزام ل ع احب العم ى ص سي عل رن

  -:)٢(ممثلي العمال وذلك على النحو الآتي 

دیم  - نوي  تق ر س صحة  تقری ام لل ع الع ھ الوض ستعرض بموجب ال ی ي العم  لممثل

ن          ة م والسلامة وظروف العمل فى المشروع ولاسیما العمل اللیلي ، وتدابیر الوقای

  .)٣(المخاطر المھنیة 
                                                             

= 
imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement 
dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 
4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4. 

(1  ) Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (Article L2312-59 du 
droit du travail ) 

(2  ) l’article L4121-3-1 du code du travail . 
(3  ) Article L2312-27 du code du travail Création Ordonnance n°2017-1386 

du 22 septembre 2017 - art. 1 
“Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur 
présente également au comité social et économique :  
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la 
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 ٤٥٨

ال    الأمر الذ  ة للعم  )١(ى یُتیح لممثلي العمل إدخال تدابیر إضافیة لضمان السلامة المھنی

.  

                                                             
= 

santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des 
actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les 
questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition 
aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-
1 sont traitées spécifiquement ; 
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste 
détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui 
comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux 
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi 
que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de 
son coût. 
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de 
prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption 
de mesures supplémentaires. 
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées 
par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le 
programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en 
annexe au rapport annuel. 
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du 
rapport et du programme est joint à toute demande présentée par 
l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations 
publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages 
sociaux ou fiscaux. 

(1  ) Article L2312-31 du  code du travail Création Ordonnance n°2017-1386 
du 22 septembre 2017 - art. 1 
“Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout 
salarié qui en fait la demande “. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

م       یح لھ فضلاً عن إتاحة كافة المعلومات الاقتصادیة والاجتماعیة لممثلي العمال بشكل یت

  .)١(فھم السیاسات المُتبعة فى المشروع تمھیدًا لأداء دورھم الاستشاري  

                                                             
(1  ) Article L2312-26  code du travailModifié par Ordonnance n°2019-861 

du 21 août 2019 - art. 1”……………. 
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la 

formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des 
stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail 
à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une 
entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une 
entreprise de portage salarial ; 

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée 
des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° 
de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation 
mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action 
mentionné à l'article L. 2242-3 ; 

3° Les informations sur le plan de développement des compétences du 
personnel de l'entreprise ; 

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de 
professionnalisation et du compte personnel de formation ; 

4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens 
professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 
6315-1 ; 

5° Les informations sur la durée du travail portant sur : 
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du 

contingent annuel applicable dans l'entreprise ; 
b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures 

supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son 
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 ٤٦٠

                                                             
= 

utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions 
prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; 

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; 
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à 

temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale 
prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 
3123-19 et L. 3123-27 ; 

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise 
des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les 
conditions d'application des aménagements de la durée et des 
horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des 
salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les 
modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi 
des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des 
invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles 
relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés ; 

7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires 
au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de 
logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de 
recruter ; 

8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression 
des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 

9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus 
avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats 
d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les 
éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et 
qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des 
contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission 
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 ٤٦١

  الفرع الثاني 

  )١(ال فى مجال الأمن الاقتصادي  دور ممثلي العم

رارات              ة الق شأن كاف ال ب ي العم ع ممثل شاور م ل بالت ألزم المشرع الفرنسي صاحب العم

ور        ة الام ى كاف صالحھم  ف الاقتصادیة والمالیة للمشروع لضمان التعبیر الجماعي عن م

ود     اء عق ي ، وإنھ دریب المھن اج ، والت ات الإنت ل ، وتقنی یم العم ة  بتنظ ل  المتعلق العم

  . للسبب الاقتصادي 

شارة        ٢٠١٣ یونیو   ١٤كما فرض قانون     ك الاست ا لتل ارًا زمنی وظیفي إط ن ال  بشأن الأم

رار ،          نع الق ة ص ى عملی دخلھم  ف لال ت ن خ ال  م ي العم ائي لممثل دور الوق ز ال لتعزی

   .)٢ (والمشاركة فى البحث عن حلول لتجنب أو الحد من المخاطر المھنیة

ان    نح الق ا م ة      كم ك بإمكانی شاري،  وذل م الاست ز دورھ ازات لتعزی ال امتی ي العم ون ممثل

  .استعانتھم بخبیر محاسبي 

  الالتزام بالتشاور مع ممثلي العمال بشأن الوضع المالي والاقتصادي للمشروع

شارة         یلتزم صاحب العمل     صادي  باست سبب الاقت ل لل قبل أي إنھاء جماعي لعلاقات العم

لاقتصادیة وفقًا لعدد العمال المراد تسریحھم وذلك على النحوالآتي  اللجنة الاجتماعیة وا  

:-   
                                                             

= 
conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats 
conclus avec une entreprise de portage salarial. 

(1  )  Droit d'alerte économique (Articles L2312-63 à L2312-69)  
(2  ) LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 

(1) JORF n°0138 du 16 juin 2013 
 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  -:)١(إنھاء خدمة أقل من عشرة عمال  -) أ (

ال           یلتزم صاحب العمل الذى ینوي اتخاذ إجراءات الإنھاء الجماعي لعدد من العم

ن      ن     ٢لا یقل ع د ع شارة       ٩ ولا یزی ا، باست ین یومً رة الثلاث لال فت صادي خ سبب الاقت   لل

ى                    ل عل شر عام د ع ا أح ل بھ ى یعم شروعات الت ى الم ة ف اللجنة الاقتصادیة والاجتماعی

  .)٢(، لتبادل الرأى بینھم حول مشروع تقلیص حجم العمالة)   عامل ١١(الاقل 

ة          أن یخطرھم بكاف ل ب احب العم ومع دعوة ممثلي العمال إلى الاجتماع، یلتزم ص

شروع الإ      ى م رأي ف داء ال ة لإب ر اللازم زم  العناص اء، ویلت ى  –نھ د أدن دیم  – كح  بتق

  :  )٣(البیانات الإلزامیة الآتیة
                                                             

(1  ) Procédure de consultation des représentants du personnel propre au 
licenciement collectif. (Articles L1233-8 à L1233-10   du code du travail) 

(2  ) Art L 1233 – 8 du code du travail. 
(3  ) Article L1233-10 du code du travail 

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20 
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation 
à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le 
projet de licenciement collectif. 
Il indique : 
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de 

licenciement ; 
2° Le nombre de licenciements envisagé ; 
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour 

l'ordre des licenciements ; 
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans 

l'établissement ; 
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 
6° Les mesures de nature économique envisagées ; 
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 ٤٦٣

 . الأسباب الاقتصادیة، أو المالیة، أو التقنیة الدافعة إلى تخفیض العمالة  -أ

  . عدد العمال الذین ستنتھي خدمتھم-ب 

ار          -ج ا اختی ضع لھ ى سیخ اییر الت الفئات المھنیة المعنیة بالإنھاء الاقتصادي، والمع

  .من ستنتھي خدمتھم

  .الإطار الزمني لتنفیذ مشروع الإنھاء للسبب الاقتصادي -د

ل          -ھـ   احب العم وي ص ى ینت صادیة الت ة الاقت دابیر ذات الطبیع ات الخاصة بالت  البیان

  .اتخاذھا

كما ینبغي على صاحب العمل، تقدیم تلك البیانات فى فترة مناسبة تسمح لممثلي         

  ي حول مشروع الإنھاءالعمال بفحصھا، وتكوین الرأ

  :  إنھاء خدمة عشرة عمال فأكثر–) ب(

یلتزم صاحب العمل الذى ینوي اتخاذ إجراءات الإنھاء للسبب الاقتصادي لعشرة       

رأي               ادل ال اع لتب ى الاجتم ال إل ي العم دعوة ممثل عمال فأكثر خلال فترة الثلاثین یومًا، ب

 ).١(معھم حول ما اتجھت إرادتھ إلى اتخاذه من إجراءات 

                                                             
= 

7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière 
de santé, de sécurité ou de conditions de travail 

(1  ) Article L1233-28  du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 
mars 2012 - art. 43 
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour 
motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de 
trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les 
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 ٤٦٤

ذھا ، أو        ى اتخ ة الت الإجراءات الاجتماعی ا ب دم بیانً أن یق ل ب احب العم زم ص ویلت

شكل          ى ت ا، والت ھ إلیھ ادي        اتجھت إرادت ال لتف صنیف العم ادة ت اولات إع ا مح ى جملتھ ف

 ).  ١ (الإنھاء، أو على الأقل التقلیل من أثره

les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter 

les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le 

reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être 

évité 

ضًا      ٥٠وفى المشروعات التى یعمل بھا       ل أی احب العم  عاملا على الأقل یلتزم ص

 .).٢(بعرض خطة الحفاظ على الوظیفة على لجنة المشروع 

انون         ور ى ق شرع ف ل، فرض الم ات العم غبة فى توفیر قدر من المرونة فى علاق

سنة  ٥٠٤رقم  " حمایة الوظیفة " ى        ٢٠١٣ ل شروع ف ة الم ة لجن ى حری ا عل دًا زمنی ، قی

                                                             
= 

délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent 
paragraphe. 

(1  ) Article L1233-32  code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 
mars 2012 - art. 43 

(2  ) Art L1233-32 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 
mars 2012 - art. 43 "………………………………………….. 
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse 
le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ال                   دد العم سب ع د بح ذا القی دد ھ درج م ة، وتت سریح العمال شروع ت إبداء رأیھا حول م

  :)١(لى النحو الآتيالمعنیین بإجراءات الإنھاء الاقتصادي؛ وذلك ع
                                                             

(1)Art L 1233 – 30 du code du travail" . I.-Dans les entreprises ou 
établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, 
l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à 

l'article L. 2323-31 ; 
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, 

les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le 
calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales 
d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. 

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord 
mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du 
comité d'entreprise prévue au présent article. 
Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins 
quinze jours. 
II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être 
supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de 
laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 
1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 
2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent 

et inférieur à deux cent cinquante ; 
3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 

deux cent cinquante. 
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais 
différents. 
En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est 
réputé avoir été consulté. 
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de 
carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement 
est soumis aux délégués du personnel. 

 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

  . عامل١٠٠إذا كان الإنھاء الجماعي لأقل من ) شھران (٢ -

  .  عاملا١٤٩ – ١٠٠أشھر إذا كان الإنھاء الجماعي لـ ) ثلاثة(٣ -

  . عاملا أو أكثر٢٥٠أشھر إذا كان الإنھاء الجماعي لـ ) أربعة (٤ -

دد              دد المح ك الم لال تل ا خ ون   وإذا لم تقم لجنة المشروع بإبداء رأیھ ا، یك ة قانونً

  . صاحب العمل قد أوفى بالتزامھ باستشارتھا حول مشروع الإنھاء

ة                   ة لرغب م الظروف الدافع ال لفھ ي العم ام ممثل سبل أم ة ال وإمعانًا فى توفیر كاف

ى           شروع ف ة الم ق لجن سي بح شرع الفرن صاحب العمل في تقلیص حجم العمالة، أقر الم

اح     ة       الاستعانة بخبیر محاسبي، على نفقة ص ى حقیق وف عل ن الوق ا م ل؛ لتمكینھ ب العم

الوضع المالي للمشروع، ویجوز للخبیر المحاسبي الاستعانة بدوره بخبیر فني لیعاونھ،    

  .)١( من ذات القانون٤١ – ٢٣٢٥وذلك فى الأحوال التى حددتھا المادة 

ة،           ولا شك أن إشراك لجنة المشروع فى الرقابة على مشروع خفض حجم العمال

ة             یھدف إلى  اتھ الاجتماعی اء وانعكاس ة الإنھ ى مواجھ ة ف ة القانونی ة الحمای ة فعالی  كفال

شروع   ة الم سلبیة، إذ إن لجن ال   –ال صالح العم ن م ا ع لال تعبیرھ ن خ ضع – م  ت

ى          یم الإجراءات الت اس لتقی ذھا كأس الاعتبارات الاجتماعیة فى مقدمة العناصر التى تتخ

ة  ینوي صاحب العمل اتخاذھا؛ لذا یعد ھذا     الإجراء آلیة لتحقیق التوازن بین طرفي علاق

  .العمل

                                                             
(1)Art L 1233 – 34 à Art L 1233 – 35 du code du travail. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ل              احب العم ى ص صري عل شرع الم ھ ، فرض الم ع   وعلى النحو ذات شاور م  الت

سبب    دمتھم لل اء خ یتم إنھ ن س ار م وعیة لاختی اییر الموض ول المع ابي ح ة النق المنظم

  ) .١(الاقتصادي 

ق الو    ى المنط ساھم ف ال ت ي العم شارة ممثل ا أن است ضح لن ذى  ویت ائي ال   ق

صادیة، إذ      ة و الاقت سدیة والعقلی سلامة الج ال ال ى مج ل  ف انون العم ھ ق وم علی   یق

ة    رار ومراقب نع الق ى ص شاركة ف دخل والم م بالت سمح لھ از ی ذا الامتی ك أن ھ   لا ش

  .تنفیذه 

رد رأي        ل مج ي العم ة أن رأي ممثل ك بمقول ى ذل ي عل وز النع   ولایج

وار ا ة ح و إقام دف ھ شاري إذ الھ ل است احب العم ع ص ادل الآراء م اعي ، وتب   جتم

ة          اق الوقای ى نط تباقي ف م دور اس ون لھ أن یك سمح  ب ا ی ة  بم اطر المھنی ول المخ   ح

  .المھنیة 

                                                             
  ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ١٩٩انظر نص المادة 

قیة الجماعیة الساریة في حالة الإغلاق الجزئي أو تقلیص حجم المنشأة أو نشاطھا، إذا لم تتضمن الاتفا
ى           ین عل ھ یتع ال، فإن ن العم في المنشأة المعاییر الموضوعیة لاختیار من سیتم الاستغناء عنھم م
ذ       ل التنفی رار وقب دور الق صاحب العمل أن یتشاور في ھذا الشأن مع المنظمة النقابیة وذلك بعد ص

ارات ا      درات والمھ سن والق ي      وتعتبر الأقدمیة والأعباء العائلیة وال اییر الت ن المع ال م ة للعم لمھنی
 .یمكن الاستئناس بھا في ھذا الشأن

 ( 1)وفي جمیع الأحوال یتعین أن تراعي تلك المعاییر الموازنة بین مصالح المنشأة ومصالح العمال



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

 المطلب الثاني

  دور المفاوضة الجماعية فى الوقاية المهنية
  

اییر   ى مع اوض عل ا بالتف سماح لأطرافھ صوصیة ال ل بخ ات العم رد علاق   تنف

أنھا ن ش ة م ا   مھنی ول محلھ ل والحل ة  ب ة والتعاقدی ام القانونی ویر الأحك ط تط یس فق    ل

  ).١(أیضًا 

اریخ     ة بت ة المُبرم ة الإطاری ع للاتفاقی ق الواس ل التطبی ارس ١٧ولع  ١٩٧٥ م

ة   ٢٠٠٠ سبتمبر  ١٣، واتفاقیة   )  ٢(بشأن تحسین ظروف العمل      صحة والوقای  بشأن ال

                                                             
(1  ) Art l 2221-1 du code du travail "Le présent livre est relatif à la 

détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il 
définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la 
négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de 
formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties 
sociales. 
.Art L2221-2 du code du travail “La convention collective a vocation à 
traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, 
pour toutes les catégories professionnelles intéressées. 
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet 
ensemble. 

(2  ) Avis relatif à l'extension de l'accord national interprofessionnel sur 
l'amélioration des conditions de travail, JORF n°249 du 25 octobre 
1995 

 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ة  اطر المھنی ن المخ وطني )١(م اق ال ى ، والاتف رش ف ف والتح شأن  العن ي ب   المھن

ل  اق  ) ٢(العم ذلك اتف ھ ١٩وك ساواة    ٢٠١٣ یونی ل والم ى العم اة ف ودة الحی شأن ج  ب

د       ) ٣(المھنیة   ة كأح ل الجماعی ات العم ى مفاوض ھو مادفع المشرع الفرنسي للتعویل عل

اطر         دوث المخ ن ح د م ب أو الح ى تجن دف إل ى تھ دابیر الت ة الت ضمان فاعلی سُبل ل ال

  .ةالمھنی

ة           صحة المھنی ال ال رع أول  (لذا سنعرض لدور التفاوض الجماعي فى مج م  ) ف ث

  ) .فرع ثانٍ ( دورھا فى سیاق الأمن الاقتصادي للعامل 

  الفرع الأول
  التفاوض الجماعي فى مجال الصحة المهنية

Les négociations obligatoires dans l’entreprise  

صر     –فرض المشرع الفرنسي     ره الم س نظی ل إجراء     -ي  عك احب العم ى ص  عل

سیین       سنویة    مفاوضات   ین الجن ة ب ساواة المھنی ن   ) ٤(لتنظیم العمل والم ة م ، والوقای

  ) .١(المخاطر المھنیة 
                                                             

(1  ) l’accord du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention 
des risques professionnels 

(2  ) L’accord national interprofessionne du 26 mars 2010 l sur le 
harcèlement et la violence au travail . 

(3  ) Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 "Qualité de vie au 
travail" 

(4  ) Art L2242-1du code du travail Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 
2016 - art. 16 (V) 
“Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections 
syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage : 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ا              ل بھ ى یعم شروعات الت زام الم ن الت اوض   ٣٠٠فضلاً ع أكثر بالتف ل ف ل   عام  ك

ك  وإلا ترتب ع) .٢(إدارة الوظائف والمسارات المھنیة   بشأنثلاث سنوات    لى مخالفة ذل

  .)٣(مساءلة صاحب العمل مدنیا ، وجنائیا  
                                                             

= 
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de 
travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; 
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation 
sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. 
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, 
pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-
six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente 
négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20 ou 
prévu à l'article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette 
négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation 
syndicale représentative. 
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est 
transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations 
représentatives. 
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une 
organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la 
négociation. 

(1  ) Prévention des risques professionnels 
(2  ) Articles L. 2242-20 et L. 2242-21 du Code du travail. 
(3  ) Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-

80.002,Bulletin criminel 1997 N° 390 p. 1302” L’employeur encourt les 
mêmes peines, prononcées au titre du délit d’entrave à l’exercice du 
droit syndical, lorsque, dans les entreprises assujetties à la négociation 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ة          ات الجماعی ز دور المفاوض ى تعزی الأمر الذى عكس رغبة المشرع الفرنسي ف

  ) .١(فى مجال السلامة المھنیة للعامل  

  -:وسنتناول ما تقدم بشيء من التفصیل وذلك على النحو الآتي 

  ) ٢(عرض لبعض المخاطر المھنیةاتفاقیات الوقایة من آثار الت: أولاً 

 Accords en faveur de la prévention des effets de 

l'exposition à certains facteurs de risques professionnels  

ة       اتق كاف ى ع ا عل ا قانونی حى التزامً ة أض اطر المھنی ع المخ ك أن من لا ش

  ) .٤( الجماعي بشأنھا یلتزم بالتفاوضالبعض منھا فقط  ، ولكن )٣(المشروعات 

                                                             
= 

obligatoire, il négocie, dans le cadre de ces négociations obligatoires, un 
accord collectif avec d’autres interlocuteurs que les délégués syndicaux 
(par exemple, les représentants du comité social et économique) ou 
lorsqu’il ne convoque pas à la négociation toutes les organisations 
syndicales représentatives 

(1  ) SOURIAC-ROTSCHILD (M.-A.), Le droit à la négocier dans les 
relations collectives de travail , Dr.Soc ., 1982 ,p.729. 

(2  ) Depuis le 1er octobre 2017, le terme pénibilité n’est plus utilisé par le 
Code du travail. Il est désormais fait référence aux facteurs de risques 
professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du Code du travail. 

(3  )  “Une obligation légale pour toutes les entreprises ». 
(4  ) Article L4162-1 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-

1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les 
entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 
2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les 
entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

بعض       رض ل ار التع ن آث ة م ات الوقای ة اتفاقی ا ھی ول م ساؤل ح ور الت ا یث وھن

ات ؟    ك الاتفاقی دة تل اوض ؟ وم ة بالتف شروعات المُلزم ة الم ا ھی ة؟ وم اطر المھنی المخ

ا الجزاء        اعي ؟ وم اق جم ومضمونھا ؟ وماذا لو لم ینجم عن التفاوض الوصول إلى اتف

  الامتثال لھذا الالتزام ؟المترتب حال عدم 

اوض     بدایةً ، تلتزم المشروعات التى     ل بالتف ى الأق  یعمل لدیھا خمسون عاملاً عل

صى         د أق نوات كح لاث س دة ث ان   على اتفاق جماعي لم ى ك شرون   %(٢٥ مت س وع خم

ا           ) بالمائة ددة قانونً ة المح اطر المھنی من قوتھا العاملة عُرضة  لواحد  أو أكثر من المخ

  . من قانون العمل الفرنسي  ١ / ٤١٦١دة بموجب الما

                                                             
= 

l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une 
négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à 
l'article L. 4161-1 : 
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, 
de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à 
l'article L. 4163-1 ; 
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions 
définies par décret. 
II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés 
et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens 
de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés 
n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent 
article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont 
déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes 
mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3. 

 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

سین ظروف           ا ، وتح  وذلك لتجنب تلك المخاطر المھنیة أو الحد من التعرض لھ

  .)١ (العمل ، وتنمیة المھارات المھنیة 

سي    ١-٤١٦١ولقد حددت المادة       ل الفرن ى     من قانون العم ة الت اطر المھنی المخ

  :مل لھا كالآتىینبغى اتخاذ التدابیر اللازمة جراء تعرض العا

                                                             
(1  ) Article L4162-1 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-

1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les 

entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 
2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que 
les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-
1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une 
négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à 
l'article L. 4161-1 : 

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, 
de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à 
l'article L. 4163-1 ; 

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des 
conditions définies par décret. 

II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés 
et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au 
sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents 
salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I 
du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 
si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu 
comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ة الخطرة           المناولة الیدویة للأحمال ، الاھتزازات المیكانیكیة ، العوامل الكیمیائی

ضوضاء ،      صوى ، ال ات الحرارة الق ضغط ، درج دیدة ال ة ش ي بیئ ذة ف شطة المنف ، الأن

  ).١ (العمل اللیلي ، العمل في نوبات متعاقبة ، العمل المتكرر

                                                             
(1  ) Article L4161-1 du code du travail  Modifié par Ordonnance n°2017-

1389 du 22 septembre 2017 - art. 1 
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent 

titre les facteurs liés à : 
1° Des contraintes physiques marquées : 

a) Manutentions manuelles de charges ; 
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des 

articulations ; 
c) Vibrations mécaniques ; 

2° Un environnement physique agressif : 
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les 

fumées ; 
b) Activités exercées en milieu hyperbare ; 
c) Températures extrêmes ; 
d) Bruit ; 

3° Certains rythmes de travail : 
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 
3122-5 ; 
b) Travail en équipes successives alternantes ; 
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux 

impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou 
partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte. 

II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

صاحب ا    سي ل شرع الفرن دم الم ا ق اق     كم ى اتف ول إل شل الوص ال ف دیلا ح ل ب لعم
ة       ة الاجتماعی جماعي، وھو وضع خطة للوقایة من المشقة فى العمل بعد استشارة اللجن

  )١(والاقتصادیة 

سب الأحوال          ذة    وینبغي أن یتضمن الاتفاق الجماعي أو الخطة بح دابیر المُتخ الت
العمل ، ولاسیما سُبل للحد من تعرض العمال للمخاطر المھنیة وتكییف وتحسین ظروف    

  .تنمیة المھارات والمؤھلات المھنیة للعامل 

ن           ي م ة المھن ساب الوقای سمح لأصحاب ح ل أن ت ن المُحتم كذلك التدابیر التي م
  ).٢(الاستفادة بالتدابیر الاجتماعیة المخصصة لھم 

دم      ى ع ب عل ا، ویترت ة مُلزمً اطر المھنی ع المخ ة من اق أو خط د اتف م یُع ن ث وم
 ) . ٣(ل لھ تعرض صاحب العمل للغرامات الامتثا

   )٤ (حساب الوقایة المھني: ثانیاً 

Le compte professionnel de prévention (C2P) 

                                                             
(1  ) Article L4162-2 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-

1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-
verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 
2242-5. L'employeur mentionné à l'article L. 4162-1 est alors tenu 
d'arrêter, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action 
relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques 
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, après avis du comité 
social et économique.  

(2  ) Article D4162-3 du code du travail Création Décret n°2017-1769 du 27 
décembre 2017 - art. 1 

(3  ) Article L4162-4 du code du travail .  
(4  ) Articles L4163-1 à L4163-22 du code du travail . 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

اریخ            سا بت ى فرن صادر ف ایر  ٢٠أنشأ قانون عدالة نظام التقاعد ال ا  ٢٠١٤ ین  م
  )١(یُعرف  بحساب الوقایة المھني أو الاحترافي   

ل           ویسمح ذلك النظام للعمال      ددة جراء العم ة مح اطر مھنی ذین یتعرضون لمخ ال
الٍ  ، أو         ذبات ذات ضغط ع اء ، أو ذب ة ، أو ضوض اللیلي ، أو في درجات حرارة مرتفع
ة          ة معین اطر مھنی ل ، أو یتعرض لمخ العمل المتكررالذي یُحتمل معھ إصابة العامل بالمل

ي       ي دون    ، أم )  ٢(بالتمتع بعدة حقوق سواء أفي مجال التدریب المھن دوام جزئ ل ب العم
  ) .٤(، أم التقاعد المبكر ) ٣(خفض فى الأجر

ة       ل المادی ة العم ا ببیئ ددة قانونً ة المح اطر المھنی اط المخ ح ، ارتب ن الواض وم
  .والتى من شأنھا المساس بالسلامة الجسدیة والعقلیة للعامل

                                                             
(1  ) LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du 

système de retraites (1) JORF n°0017 du 21 janvier 2014 
(2  ) Article L4163-8 du code du travail  Modifié par LOI n°2018-771 du 5 

septembre 2018 - art. 1 (V) 
“Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de 
mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour 
l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont 
convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation 
prévu à l'article L. 6323-1. 

(3  ) Utilisation du compte pour le passage à temps partiel: Code du travail : 
articles L4163-9 à L4163-12  

(4  ) Utilisation du compte pour la retraite: Article L4163-13 du code du travail 
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
“Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter 
de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à 
l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la 
majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du 
code de la sécurité sociale. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

  الفرع الثاني
  التفاوض الجماعي فى مجال الأمن الاقتصادي للعامل

ة          على   ات الجماعی ت المفاوض صر لعب ى م سا   –عكس الوضع ف ى فرن  دورًا - ف
ن              ة م اظ بالوظیف ى الاحتف ل عل دابیر تعم ك بوضع ت وظیفي، وذل مھما فى مجال الأمن ال

  .ناحیة ، وتطویر مھارات العامل من ناحیة أخرى 

ى       صادرة  ف وظیفي ال ن ال ة الأم اءت اتفاقی ذا ج ر ١٠ل رض١٩٦٩ فبرای    لتف
ا  شاء لج وظیفي   إن صنیف ال ادة الت ة لإع دابیر الداعم اذ الت شترك ، واتخ ف الم ن للتوظی

  ).١(للعامل  

سیاسة        ة ال نویة لدراس ات س إجراء مفاوض زم ب شروعات تلت بحت الم ا أص كم
ل   روف العم شروع ، وظ ة للم صادیة والمالی ة والاقت ور و -الاجتماعی یما الأج  ولاس

ي         دوام جزئ ى        -ساعات العمل الفعلي  والعمل ب ي الت دریب المھن ات الت وإجراءات وآلی
ة   ات ممارس رأة ، وآلی ل والم ین الرج ة ب ساواة المھنی ل ، والم احب العم ا ص ط لھ یخط

 .العامل لحقھ فى التعبیر فى المشروعات التى لا یوجد بھا ممثل نقابي  

انون   اء ق ذلك ج ھ ١٤ك ة   ٢٠١٣ یونی مان الوظیف شأن ض ى  )  ٢( ب نص عل لی
ون الت  رورة أن تك در  ض یما الت شروع ولاس تراتیجیة للم ات الاس ل  وجھ ي مح یب المھن

  ) ٤(، بعد استشارة لجنة المشروع أو ممثلي العمال )  ٣(للتفاوض الجماعي 

                                                             
(1  ) Accord national interprofessionnel (L'ANI) du 10 février 1969 sur la 

sécurité de l'emploi 
(2  ) LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 

(1) JORF n°0138 du 16 juin 2013 
(3  ) Article L2242-20 du code du travail Modifié par LOI n°2018-771 du 5 

septembre 2018 - art. 8 (V) 
(4  ) Article L2323-10 code du travil Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 

du 22 septembre 2017 - art. 1Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 
2015 - art. 18 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

انون   اء ق م ج سامن " ث سطس ١٧" ریب اعي  ٢٠١٥ أغ وار الاجتم شأن الح  ب

أمین             ) ١(والوظیفة   شروعات ، وت اعي داخل الم سین وتطویر جودة الحوار الاجتم  لتح

رات    سد الثغ ال ل ي العم شارة ممثل ذة لاست دابیر المُتخ سیط الت ة ، وتب سارات المھنی الم

  )٢(القانونیة التى نجمت عن تطبیق قانون الأمن الوظیفي  
                                                             

(1  ) LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l'emploi (1) JORF n°0189 du 18 août 2015 "LOI « REBSAMEN » 

(2  ) La simplification des consultations du comité d’entreprise :voir l’article 
L2323-1 du code du travail Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 
septembre 2017 - art. 1 
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective 
des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts 
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et 
financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation 
professionnelle et aux techniques de production. 
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la 
gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les 
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la 
durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation 
professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des 
consultations prévues à l'article L. 2323-6. 
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, 
toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, 
d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions 
de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils 
bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées 
à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à 
l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués 
syndicaux. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  ) ١(التفاوض الجماعي وخطة الحفاظ على الوظیفة : أولاً 

Négociation collective et PSE 

اق   یمكن لخطة الحفاظ على الوظیفة أن تأخذ شكل         ب ، أو اتف  وثیقة أحادیة الجان

  .عمل جماعي كما سبق ذكر ذلك تفصیلاً 

ق       واء تعل ة س ة خاص اعي أھمی اوض الجم ى التف سي أول شرع الفرن إلا أن الم

ضمون           ال أو م ي العم ع ممثل شاور م إجراءات الت مضمون التفاوض على خطة الحفاظ ب

  -) :٢(الخطة ذاتھا، وذلك على النحو الآتي

  -) :أو اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة ( شاور مع ممثلي العمال إجراءات الت-أ

ادة      احب        ١٢٣٣/٢١والذى نظمتھ الم اذ ص ال اتخ سي ح ل الفرن انون العم ن ق  م

سبب       ا لل ین یوم رة الثلاث لال فت ل خ ى الأق ال عل شرة عم ة ع اء خدم رارًا بإنھ ل ق العم

  ).٣(الاقتصادي 

ى ب  شروط الت اق ال ذا الاتف دد ھ ى أن یح ة  وینبغ ة الاجتماعی وم اللجن ا تق موجبھ

  -):٤(والاقتصادیة بما یأتي 

                                                             
(1  ) Art L .1233-61 du code du travail . 
(2  ) KRIVINE(J.) : Négociation collective et PSE : les tontons flingueurs ? 

*Le Droit Ouvrier • AVRIL 2015 • n°801 , P.239. 
(3  ) l'article L. 1233-21 
(4  ) Article L1233-22 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-

1387 du 22 septembre 2017 - art. 20 
“L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles 
le comité social et économique : 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  .  بالاجتماع وإبلاغھا بالوضع الاقتصادي والمالي  للمشروع -

ي ، أو              - ل المھن إجراءات التنق صادي ك سبب الاقت اء لل ة للإنھ صیاغة مقترحات بدیل
  .الجغرافي والحصول على رد مُسبب من صاحب العمل بشأن تلك المقترحات 

شاء خطة         كم تم إن ا یمكن لھذه الاتفاقیة الجماعیة تحدید الشروط التى بموجبھا ی
  .الحفاظ على الوظیفة 

ودون أن ینتقص ھذا الاتفاق الجماعي من النصوص القانونیة المُنظمة للتشاور    
  ) .١(مع اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة 

  . تحدید مضمون خطة الحفاظ على الوظیفة -ب

 من قانون العمل الفرنسي بجواز تنظیم مضمون خطة      ٢٤- ١٢٣٣قضت المادة   
ة    ى الوظیف اظ عل ا       الحف ل بھ ى یعم شروعات الت ى الم اعي ف ل جم اق عم ب اتف بموج

  .خمسون عاملاً فأكثر

ى   ث ف ي والبح صنیف المھن ادة الت ف ، وإع دریب ، والتكیی راءات الت یم إج كتنظ
 ) ٢(كافة التدابیر الممكنة؛ لتوقي إنھاء علاقات العمل  

                                                             
= 

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de 
l'entreprise ; 
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à 
l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et 
obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions ; 
3° Peut recourir à une expertise. 

(1  ) Article L1233-23  du code du travail . 
(2  ) Article L1233-24-1 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2017-

1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 
 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  .التفاوض الجماعي و تطویر مھارات العمال : ثانیًا 

ى           أصبح التزام صاحب العمل بالتكییف المھني لعمالھ یتجاوز تطویر مھاراتھم إل

ن أن           رات یمك ع أي تغیی ف م ل والتكیی تسھیل قدرتھم عمومًا فى الاندماج فى سوق العم

  .) ١(تطرأ على مسارھم المھني  

                                                             
= 

“Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif 
peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi 
mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités 
de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des 
licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages 
exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au 
premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et 
économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil 
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. 
L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une 
négociation en vue de l'accord précité. 

(1  ) Article L6321-1 du code du travail Modifié par LOI n°2018-771 du 5 
septembre 2018 - art. 8 (V)  
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. 
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard 
notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des 
organisations. 
Il peut proposer des formations qui participent au développement des 
compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre 
l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation 
permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini 
par décret. 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

دیھا        وبناءً علیھ ، ألزم المشر     ل ل ى یعم شروعات الت سي الم ل  ٣٠٠ع الفرن  عام

لاث       ل ث ة ك ارات المھنی ائف والمھ شأن إدارة الوظ اوض ب ل بالتف ى الأق   عل

  .سنوات 

على أن ینص الاتفاق الجماعي على إنشاء نظام استشرافي للوظائف ، والتدابیر 

ال ، وال       ي للعم ي والمھن ل الجغراف ي ، ودعم التنق دریب المھن ذة للت ذة المُتخ سُبل المتخ

  ).١(للحد من الوظائف ذات الطبیعة الخطرة 

  

  

  

  

  

 

                                                             
= 

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas 
échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 
1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie 
identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire 
national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un 
bloc de compétences 

(1  ) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et 
favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, 
JORF n°0223 du 23 septembre 2017 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

  خاتمة
  

ة          اھر الحمای اره أسمى مظ ل باعتب تعرضت الدراسة لمبدأ الوقایة فى قانون العم

ة        ى الوقای ق ف اق الح ة ونط ول طبیع ساؤلات ح ن الت ددًا م ث ع رح البح ة، وط العمالی

نظیم التشریعي لھ ؟ وما طبیعة الدور المھنیة؟ وما الموقف القضائي منھ ؟ وما حدود الت

  الذى یؤدیھ العامل ومُمثلوه فى مجال الوقایة ؟

ل               د العم ق فرضھ عق ة فھو ح ة المھنی ى الوقای ق ف وبالنسبة لطبیعة ونطاق الح

  .ذاتھ، واتسع نطاقھ  لیشمل المخاطر الجسدیة والنفسیة والاقتصادیة 

ى ال          سا سواء      وانتقلنا إلى بحث التنظیم التشریعي للحق ف ى فرن ة ف ة المھنی وقای

ین         ة ح دأ الوقای شرع مب في علاقات العمل الفردیة أم الجماعیة ، وأوضحنا كیف قنن الم

ة          وعیة دقیق اییر موض ق مع ة وف دیث المخاطرالمھنی یم وتح ل بتقی احب العم زم ص أل

  .لضمان تحقیق الأھداف التى قصد المشرع بلوغھا من إقراره ؟

ل    راف للعام ضلاًعن الاعت رة      ف ة مباش دابیر وقائی اذ ت ى اتخ الحق ف ھ ب وممثلی

  .كالتنبیھ والانسحاب

نا  ذلك –وتعرض ذه       – ك ا لھ درت تطبیقً ى ص ضائیة الت ام الق ن الأحك د م  للعدی

  . القواعد القانونیة، مضمونھا أن صاحب العمل ملزم بالسلامة المھنیة لعمالھ 

التزام    أما عن الأمن الوظیفي للعامل فجاء قانون العمل الفرنسي   ر صراحة  ب  لیق

صاحب العمل بتطویر مھارات العامل ، واستمرار تدریبھ مھنیا ، واعتبر القضاء إخفاق         

دم           صاحب العمل في أداء التزامھ بالتدریب المھني یحول بینھ وبین إنھاء عقد العمل؛ لع

  .الكفایة المھنیة



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ل إ        ل قب ل    وذلك فضلاً عن الالتزام بإعادة التصنیف الوظیفي للعام د العم اء عق نھ

  .للسبب الاقتصادي وإلا انتفى عنھ وصف المشروعیة 

ة             ة المھنی ى الوقای أما بالنسبة لمصر فقد أوضحنا كیف نظم قانون العمل الحق ف

بشكل جزئي؟   إذ جاءت النصوص تفرض على صاحب الالتزام بالسلامة المھنیة لعمالھ 

  .ا الالتزام دون بیان التدابیر التي یتعین إعمالھا للوفاء بھذ

ونرى أنھ كان بمقدور المشرع المصري أن یكون أكثر نضجًا لاسیما أنھ  فرض       

  . رقابة خارجیة على الحق فى الوقایة المھنیة من قبل التفتیش المھني - بالفعل –

  :وبعد العرض السابق یمكننا تقدیم عدد من التوصیات للمشرع المصري منھا 

دا  : أولاً  ل بإع احب العم زام ص شروعھ    إل ى م ة ف اطر المھنی یم المخ ة لتقی د وثیق

  .بالتعاون مع ممثلي العمال 

ى          : ثانیًا   شروعات الت زام الم تعزیز دور الحوار الاجتماعى من خلال النص على إل

  .یعمل بھا ما لا یقل عن خمسین عاملاً بالتفاوض بشأن الوقایة المھنیة 

ى ح       : ثالثًا   ل عل انون العم ى ق نص صراحةً ف ال     ضرورة ال ال لأفع ظر تعرض العم

  .التحرش المعنوي 

ا   ل   : رابعً ى الأق صادي أوعل سبب الاقت ات  لل اء علاق ب إنھ دابیر لتجن رض ت ف

  .التخفیف من آثاره 

  

  واالله من وراء القصد ،،،،،

  



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  قائمة المراجع العربية والأجنبية
  

  : المراجع العربیة: أولاً

  :المراجع العامة

ى البر     - ي ورام ي أحمد حسن البرع ة    : "ع شریعات الاجتماعی ى الت یط ف ، شرح  "الوس

م        انون رق ام الق ا لأحك ردي وفقً ل الف د العم سنة  ١٢عق اني، دار  ٢٠٠٣ ل ، الجزء الث

  .٢٠٠٩النھضة العربیة، القاھرة، 

دوس   - رحمن ق د ال سن عب صادیة  : "ح باب اقت ل لأس ات العم اء علاق ة "إنھ ، المطبع

  .١٩٩٠العربیة الحدیثة، القاھرة، 

ة   - رزازفاطم د ال د  ": محم ل الجدی انون العم ى ظل ق ل ف ات العم تقرار علاق ، دار "اس

   .٢٠٠٤النھضة العربیة، القاھرة، 

  :الأبحاث المتخصصة 

ان       - سن ری د المح ل      : رغداء عب ات العم ى علاق وي ف ة   "التحرش المعن دراسة تحلیلی

نونیة ، بحث منشورفى مجلة البحوث القا"مقارنة بین النظامین الفرنسي والمصري    

دد  ٣٢ جامعة بنى سویف  المجلد –والاقتصادیة الصادرة عن كلیة الحقوق       ، ٢ ، الع

   ٢٠٢٠صیف وخریف 

 : المراجع الأجنبیة–ثانیًا
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